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باب حذف الألفات – الترجمة الأولى من فاتحة الكتاب


      ثُمَّ قال ( رحمه الله تعالى ) : 

44 - بَـابُ اتِّـفَـاقِهِمْ وَالاضْطِرَابِ         *         فِي الْحَذْفِ مِنْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ

      لمَّا فرغ ( رحمه الله ) من صدر هذا الرَّجز وبيَّن فيه مراده ومقصوده ، وأنّه إنَّما وضعه في علم الرَّسم ، وذكر الكتب الَّتي أخذه منها ولخصه ، كما قال : " لَخَّصْتُ مِنْهُنَّ بِلَفْظٍ موجَزِ " (
)، وأَعْلَمَ فيه أنّه جعل هذا الرَّجز فصولا وأبوابا ، كما قال(
) : " جَعَلْتُهُ مُفَصَّلاً مُبَوَّبَا "، وذكر العلَّة الموجبة لجعله إيَّاه كذلك ، وهو قُرْبُ البحثِ والتَّفتيشِ على [ النَّاظرِ ] (
) فيهِ وقارئهِ ، وهو قوله(
) : " لأَنْ يَكُوْنَ الْبَحْثُ فِيْهِ  أقْرَبَا " أي : قريبا ، وهو كما قال ، إذ لو جعله دفعة وكلاما متَّصلا بعضه ببعض من غير فصل بين الكلام والكلام ولا تمييز أحكام من أحكام لم يحصل له ضبطه ، ولا تلخيصه ، ولم يتأتَّ لقارئه والنَّاظر فيه معرفة ما فيه إذا أراد أن يقصد إلى حكم مسألة منه إِلاَّ بعد مشقَّةٍ وكلفةٍ ، فجعله أبوابا وفصولا ، وجعل هذا الباب أوَّل أبوابه مع سلوكه في ذلك سبيل من تقدَّمه من المصنّفين ، وطريقة من سبقه من المؤلّفين ، واقتفائه آثار من اتَّبع من المتقدّمين في تفريق ما تعرَّض لذكره من العلوم ، وبيان ما قصده بالموضع من المرسوم ، ليقرِّب من فهم متعلّمه ، ويسهِّل حفظه على قارئه ، ولا يُشْكِل شيء منه على النَّاظر  فيه، فيكون أسهل للحفظ ، وأقرب للفهم ، وأيسر للنَّظر ، غير أنّه ( رحمه الله ) التزم في الصَّدر أن يجعله أبوابا ، كما قال : " جَعَلْتُهُ مُفَصَّلاً مُبَوَّباً " ، ولم يذكر فيه بلفظ " الباب " إِلاَّ هذا الباب الَّذي ذكر هنا ، وغيره قال فيه : " الْقَوْلُ فِي كذا " ، وأمَّا الفصول فذكرها كما شرط ، فيحتمل أن يريد بالأبواب التَّراجم كما فعل ، إذ التَّراجم أبواب ، لأَنَّ معنى الباب الدُّخول منه إلى الكلام غير الكلام الَّذي قبله ، وذلك حاصل بالتَّراجم ، وهذا الباب الَّذي بدأ به باب عظيم من أبواب هذا الرَّجز كثير الفائدة ، ذكر فيه الجموع ، واستوفى الكلام فيها ، وذكر منها ما اتَّفق [ 41/ب ] الشّيوخ على حذفه وعلى إثباته ، وما اختلفوا فيه من أوَّل القرآن إلى آخره .

      فقال : " بَابُ اتِّفَاقِهِمْ " الاتّفاق مصدر " افْتِعَال " ، من : اتَّفَقَ يتَّفِقُ اتِّفَاقًا ، وأصله : إِوْتِفَاق ، الواو فاء الكلمة ، لأَنّه من الموافقة ، والماضي منه اوتفق على وزن : " افتعل " ، يوتفق في المستقبل على وزن : " يفتعل " ، ثُمَّ أبدل من الواو تاء وأدغمت التاء الأولى المبدلة من الواو في التاء الثانية ، فقالوا : اتَّفق يتَّفق اتِّفاقا ، والتاء تبدل من الواو كثيرا ، كما قالوا : " تُجاه ، وتُكأة ، وتُراه " ، وأصله : وجاه ، ووكأة ، ووراه(
) .

      " وَالاضْطِرَابِ " هو الاختلاف ، وهو ضدُّ الاتّفاق ، وهو افتعال من الضَّرب في الأرض ، وهو السَّير ، قال الله ( تعالى ) :       (
) .

      ووجه المناسبة بينهما أنَّ الضَّرب في الأرض : هو الانتقال من موضع إلى موضع ، والتَّحوّل من مكان إلى مكان ، وكذلك قوله في الرَّجز : " وَالاضْطِرَابِ " هو الانتقال من قول إلى قول ، فهو اختلاف من القول ، تقول : اضطرب قول فلان في كذا ، وكنت تريد أنّه لم يثبت على قول واحد ، بل قال قولا ثُمَّ انـتقل عنه إلى قول آخر ؛ ومنه قول العلماء : " اضطرب قول مالك في هذه المسألة " بمعنى : اختلف ، كما ذكرنا ، وأصل اضطرب : اضترب ، فأبدلوا من التاء طاء لمجاورتها الضَّاد ، ليتجانس الكلام ويتشاكل .

      فكأَنَّ النَّاظم يقول : هذا باب أذكر فيه ما اتَّفقوا عليه وما اختلفوا فيه ، هذا معنى قوله : " بَابُ اتِّفَاقِهِمْ وَالاْضْطِرَابِ " .

      وقوله : " فِي الْحَذْفِ " حقيقة الحذف : الإزالة والانتزاع ، تقول : حذفت كذا ، إذا أنزلته من موضعه وانتزعته من مكانه الَّذي كان فيه ، والإثبات عكسه ؛ وقوله : " فِي الْحَذْفِ " جارّ ومجرور متعلّق بقوله : " وَالاْضْطِرَابِ " ، وهذا من [ باب ] (
) الإعمال ، لأَنَّ الاتّفاق والاضطراب عاملان ؛ وقوله : " فِي الْحَذْفِ " معمول واحد سوغ لكلّ واحد من العاملين أن يعمل فيه ، فأعمل النَّاظمُ الثاني ، وحذف معمول الأَوَّل ، لدلالة الثاني عليه ، ولو اعمل الأَوَّل لقال : باب اتّفاقهم والاضطراب فيه في الحذف ، ويكون تقدير الكلام : باب اتّفاقهم في الحذف واضطرابهم فيه ، فالضَّمير عائد على الحذف ، لأَنَّ الحذف وإن كان متأخّرا لفظا فهو متقدِّم معنى ، ومثله في الكلام لو قُلْت : ضربني وضربت زيدًا ، فلو أعملت الأَوَّل لقُلْت : ضربني وضربتُهُ زيدٌ ، وتقدير الكلام : ضربني زيدٌ وضربتُهُ [ 42/أ ] ، وأصل هذا أنّك إذا أعملت الثاني نظرت إلى الأَوَّل ، فإن احتاج إلى فضلة حذفتها ، وإن احتاج إلى عمدة أضمرتها ، وإن أعملت الأَوَّل أتيت للثاني بكلّ ما يحتاج إليه من عمدة وفضلة (
) .

      وقوله : " مِنْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ " ؛ " مِنْ " في قوله : " مِنْ فَاتِحَةِ " لابتداء الغاية ، فكأَنّه ابتدأ معرفة الحذف من فاتحة الكتاب ، وهي ( أم القرآن ) ، وسُمْيِتْ فاتحة الكتاب : لأَنَّ موضعها يعطي ذلك ، قاله : ابن عطية (
) ؛ يريد أنّها افتتاح [ المصحف ] (
) ولا خلاف في تسميتها ( فاتحة    الكتاب ) (
) ، فــ : " فَاتِحَةِ الْكِتَابِ " ابتداء [ الغاية ] (
) ، وانتهاء الغاية آخر القرآن ، ومعنى كلامه : أنَّ كلّ ماله نظير من الجموع مثل :    في سورة ( الفاتحة ) (
) ، وغير الجموع مثل :                  ، و    ، وكلّ ما حذف فيها من كلمة حذف مثلها إلى آخر القرآن ، هذا هو الكلام في الترجمة .

      وسنذكر هنا كلاماً في الحذف في أوَّل هذا الباب يليق بهذا الموضع ،   فنقول : اعلم أَنَّ الحذف الَّذي وقع في المصحف ينقسم ثلاثة أقسام (
) :
      القسم الأوَّل : حذف لأجل اختلاف القراءة فيه ، ويسمى : حذف إشارة ، نحو :               (
) ، و    (
) ،          (
) ،       (
) ،   و    (
) وشبهه .

      القسم الثاني : حذف اختصار ، وهو حذف الألفات الَّتي تكون في الجموع السَّالمة من الجمع المذكَّر والمؤنَّث . 

      القسم الثالث : حذف اقتصار ، وهو حذف الألف من كلمة واحدة بعينها ، ولها نظائر كثيرة في القرآن أثبتت الألف في نظائرها وحذفت منها، وذلك مثل :    في ( الأنفال ) (
) ، حذفت الألف منها ، وأثبتت في " الميعاد " حيث وقع(
) ؛ ومثل :    في ( الرَّعد ) (
) ، وإن كان هذا فيه قراءتان(
) ؛ ومثل :     في الموضعين ، في سورة ( ص ) (
) ، وفي سورة     ( والفجر ) (
) ، وإن كان فيهما قراءتان(
) ، وأثبتت في لفظ : [    ] (
) حيث جاء في  القرآن (
) وغير ذلك ، والمحذوف من المصحف من سائر حروف المعجم ثلاثة ، وهي حروف العلَّة ، الألف ، والياء ، والواو ، وهي الَّتي تُزَاد [ أيضا ] (
) .

      فإن قيل : لأَيّ شيء حذفت الألفات والياءات والواوات من الرَّسم ولم يحذف غيرها من الحروف ؟

      فالجواب أن تقول : إِنَّما حذفت هذه الثلاثة من بين سائر حروف المعجم استغناء عنها بالحركات الَّتي قبلها .

      ألا ترى أنَّك ! إِذَا قُلْتَ : ( الرَّحْمَن ) فإنَّ الألف [ 42/ب ] تنشأ عن فتحة الميم . وإِذَا قُلْتَ : ( دَاوُد ) فإنَّ الواو تنشأ عن ضمَّة الواو الَّتي قبلها . وإِذَا قُلْتَ : ( النَّبِيِّين ، والحوارِيين ، واخشونِ ، وأكرمنِ ، ويأتِ ) فإنَّ الياء تنشأ عن الكسرة الَّتي قبلها ؛ فاستغنوا عن هذه الحروف ، واجتزوا عنها بالحركات الَّتي قبلها الدَّالة عليها .

      ووجه آخر : وذلك أنَّ هذه الحروف كثيرة في القرآن ، أكثر من غيرها من الحروف ، والقصد إنَّما هو التَّخفيف والاختصار ، فلو أثبتت هذه الحروف في المصحف لصار المصحف كلّه ألفات ،   وواوات ، وياءات ، مع أنَّ هذه الحروف إذا حذفت يبقى ما يدلُّ عليها ، وليس يبقى لغيرها من الحروف ما يدلُّ عليها .

      وذلك أنَّ عدد ألفات القرآن العظيم على قراءة " نافع " ثمانية وأربعون ألفاً ، وسبعمائة ،   وأربعون ؛ فلو أثبتت هذه الحروف الألفات [ كلّها ] (
) لصار المصحف كلّه ألفات .

      وكذلك الواوات والياءات حذفن لكثرة دورهنَّ ، والاستثقال لحرفين متشابهين في كلمة واحدة .

      وذلك أنَّ في القرآن العظيم [ من الواوات ] (
) خمسة وعشرين ألف واو ، وخمسمائة ، وستة واوات .

      ومن الياءات خمسة وعشرين ألفا ، وتسعمائة ، وتسع ياءات (
) .

      فلهذا المعنى أُختصر الحذف بهذه الحروف الثلاثة .

      ثُمَّ قال ( رحمه الله ) : 

45 - وَلـِلـْجَـمِـيـعِ الْـحَذْفُ في الرَّحْـمنِ       *        حَـيْـثُ أتـَى فِـي جُـمْـلـَةِ الْقُرْآنِ

46 - كـَــذَاكَ لاَ خِـلاَفَ بَـيْـنَ الأُمـَّــــــهْ        *         في الحَـذْفِ في اسْمِ اللهِ واللَّهُمَّهْ

47 - لِـكَـثـْرَةِ الــــــدَّوْرِ وَالاِسْـتِـعْـمَـالِ       *        عَــلَى لـِــسَـانِ لاَفِـــظِ وَتــَـــــــالِ

      هذا من ردِّ الصُّدور على الصُّدور ، وهو الأفصح ، وذلك أنّه بدأ في التَّرجمة بالمتَّفق عليه .

      فقال : " بَابُ اتِّفَاقِهِمْ " ، وفعل مثل ذلك في الباب فقال : " وَلِلْجَمِيْعِ الْحَذْفُ فِي الرَّحْمَــنِ " ، فبدأ في الباب بما بدأ به في التَّرجمة ، ومثله في الباب الَّذي بعد هذا ردَّ الصُّدور على الأعجاز(
) ، وكلاهما فصيحان في الكلام ، لكنَّ الأفصح ردُّ الصُّدور على الصُّدور (
) .

      وقوله : " وَلِلْجَمِيْعِ " ، يريد جميع الكُتَّاب ولجميع القُرَّاء(
) النَّاقلين عن المصاحف ، وهذا من الأحكام المطلقة الَّتي وقع التَّنبيه عليها في الصَّدر ، في قوله : " وَالْحُكْمُ مُطْلَقاً بِهِ إِلَيْهِمُ أُشِيرُ " (
) ؛  وقوله : " وَلِلْجَمِيعِ " جارّ ومجرور ، متعلّق بالثبوت والاستقرار ، على أنّه خبر [ 43/أ ] المبتدأ ، والمبتدأ هو قوله : " الْحَذْفُ " ، فكأَنّه يقول : الحذف ثابت أو مستقرٌّ لجميع الكُتَّابِ ؛ " فِي الرَّحْمَنِ " أي : في ألف :    ، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه ، وهو جائز ، أعني : حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه ، قال الله ( عزَّ وجلَّ ) :            (
) ، معناه : واسأل أهل القرية ، وأصحاب العير(
).

      واعلم أنَّ هذه الكلمة الَّتي هي :    ، وقع الإجماع من كُتَّاب المصاحف على حذف الألف الَّتي بعد الميم منها (
) ؛ وعلَّة حذفها طلب الإيجاز والاختصار والتَّخفيف ، لكثرة دورانها على الألسنة ، واستعمالها في الكتاب ، وهم يستحبُّون الإيجاز والاختصار في اللَّفظ ، وكما استحبُّوا ذلك في اللَّفظ استحبُّوه في الكتب .

      واعلم أنَّ الألف من :    إِنَّما يحذفها الكُتَّابُ إذا كان بالألف والَّلام كما ذكر النَّاظم ، فإِن استعمل دون الألف والَّلام أثبتت ألفه ولم تحذف ، ولم يجيء ذلك في القرآن .

      وقوله : " كَذَاكَ لاَ خِلاَفَ بَينَ الأُمَّهْ "، معنى :" كَذَاكَ " أنّهم كما اتَّفقوا على حذف الألف من :           كذلك اتَّفقوا على حذف الألف من اسْمِ " اللهِ وَاللَّهُمَّهْ " ، وعبَّر عن الاتّفاق بقوله :   " لاَ خِلاَفَ بَينَ الأُمَّهْ " ، والأُمَّة المرادة هنا : جماعة العلماء والكُتَّاب .

      فإِنَّ لفظ " الأُمَّة " لها مصارف ثمانية : (
)
1. تُطلق الأُمَّة ويراد بها : الصّنف من النَّاس والجماعة ، كقوله ( عزَّ وجلَّ ) :        ، أي : صنفا واحدا في الضَّلال ،        (
) ، وكقوله ( تعالى ) :      (
) ، أي : أصناف ، وكلّ صنف من الدَّواب والطَّير ، مثل : بني آدم في المعرفة بالله ، وطلب الغذاء ، وتوخّي المهالك ، والتهام للذّرية مع أشباه لهذا كثير ، وكقوله ( تعالى ) في قصة موسى  :        (
) ، أي : جماعة ، وكذلك قوله :      ، أي :  جماعة ،    (
) ، أي : يعملون .

2. وتُطلق الأُمَّة ويراد بها : الحين والزَّمان ، كقوله ( تعالى ) في قصة السَّاقي :      (
) أي : بعد حين وزمان ، وكقوله ( تعالى ) :          (
) أي : سنين معدودة كان الأُمَّة من النَّاس القرن ينقرضون [ في حين ] (
) فتقام الأُمَّة مقام الحين .

3. وتُطلق الأُمَّة ويراد بها : أتباع الأنبياء ( عليهم الصَّلاة والسَّلام ) ، ويقال : للقوم يجتمعون        [ 43/ب ] على دين واحد أُمَّة ، فتقام الأُمَّة مقام الدّين ، ولهذا قيل للمسلمين : أُمَّة محمَّد   ، لأَنّهم على أمر واحد ، وقال ( تعالى ) :        (
) ، أي : مجتمعة على دين واحد ، وشريعة واحدة ، وقال :         (
) ، أي : مجتمعة على الإسلام .

4. وتُطلق الأُمَّة ويراد بها : [ الإمام ] (
) والرَّبَّاني ، كقوله ( تعالى ) :          (
) ، أي : إماما تقتدي به النَّاس ، لأَنّه ومن اتبعه أُمَّة ، لأَنّه سبب الاجتماع ، وقد يجوز أن يكون سُمي أُمَّة [ واحدة ] (
) : لأَنّه اجتمع عنده من خلال الخبر ما يكون مثله في أمَّة ، ومن هذا يقال : فلان أُمَّة واحدة ، أي : هو يقوم مقام أُمَّة واحدة .

      وفي " جامع البيان والتحصيل " (
) لابن رشد(
) : " قَالَ مَالِكٌ : بلغني أنَّ عبد الله بن مسعود كان   يقول : يرحم الله معاذ بن جبل كان أُمَّةً قانتاً لله ، فقيل له : يا أبا عبد الرَّحمن إِنَّما ذكر بهذا إبراهيم  " ، فقال ابن مسعود : إنَّ الأُمَّةَ الَّذي يُعلِّم النَّاس الخير ، وإِنَّ القانت [ هو ] (
) المطيع لله   ورسوله " .

5. وتُطلق الأُمَّة ويراد بها : الدِّين والملَّة ، كقوله ( تعالى ) حاكيا عن الكفَّار :        (
) ، أي : على دين ومذهب ، قال النَّابغة (
) :

وَهَلْ يَأْثَمَنْ ذُو أُمَّةٍ وهو طائِعُ

      أي : ذُو دِيْنٍ .

6. وتُطلق الأُمَّة ويراد بها : الرَّجل المنفرد بدِيْنٍ لا يشاركه فيه أحد ، كما قال النَّبيّ  في زَيدِ بن عمرو بن نُفَيل :  يُبْعَثُ أُمَّةً وَاحِدَةً   ، ومثله في : قُسِّ بنِ ساعِدَةَ الإِيادِيّ (
) .

7. وتُطلق الأُمَّة ويراد بها : أُمُّ الإنسان لصُلبه ، تقول : يا أُمَّةُ ، تريد أُمَّك ، وهذه أُمَّةُ زيدٍ ، [ أي : أُمُّ زيد ] (
) ؛ ومنه قول بشَّار بن بُرد(
) :

أُمَّـتَـي بـــــدد هـــــــذا لُـعبي         *         ووشَاحِي حَلَّه حتَّى انْتشرْ

                        فــدعِيــــنِي معــــــهُ يا أمَّــتي         *         عَلَّـنَـا فيِ خـلْـوَةٍ نقضي الوطرْ (
)
8. وتُطلق الأُمَّة ويراد بها : قامة الإنسان ، قال صاحب " المُذَهَّبَة " (
) : " وأُمَّةُ الإنسان عندما يقف قامته " وشَرْحُها قد يختلف ، يعني : تفسير ما يحتملها لفظها من المعاني المتقدّمة .

      ومَصْرَفُ الأُمَّةِ هنا في النَّظم جماعةُ العلماءِ ، كما قال ( تعالى ) :          (
) ، أي : يُعَلِّمون ، فالمراد بالأُمَّة في الآية : جماعة العلماء ، كما في النَّظم .

      وقوله : " فِي الْحَذْفِ فِي اسْمِ اللهِ وَاللَّـهُمَّهْ " ، قوله : " فِي الْحَذْفِ " متعلّق بقوله :            " لاَ خِلاَفَ " .

      وقوله : " فِي اسْمِ [ 44/أ ] اللهِ " أي : في الألف في اسم الله ، " وَاللَّهُمَّهْ " ويريد الألف المعانقة للاَّم الملفوظ بها ، لا الألف الأولى [ المحذوفة ] (
) الَّتي بين لامين الَّتي هي [ في ] (
) صورة الهمزة ، لأَنّها ساقطة لفظا وخطَّا (
) ، ولم يتعرَّض أحد من الكُتَّاب لذكرها ، [ لكونها ] (
) غير ملفوظ بها ، إذ كان أصله : إِله ، في قول الكوفيين ، والخليل بن أحمد ، فأدخلت الألف والَّلام تفخيما وتعظيما لمَّا كان اسماً            لله ( تعالى ) ، فصار : الإله ، حذفت الهمزة استثقالا ؛ لكثرة جريانها على الألسن ، وحولت كسرتها إلى لام التعظيم ، فالتقى لامان متحرّكان ، فأدغمت [ اللاَّم ] (
) الأولى في الثانية ، فقالوا : الله (
) ،     [ كقوله ( تعالى ) :       (
) ، وأصله : لكن أنا هو الله ربي ، فحذفت الهمزة من " أنا " ، فالتقت " لكنْ نا " ولكن نونان أحدهما ساكنة فأدغمت في الأخرى فصارت مشدَّدة (
) . قال البصريُّون أصله : لاه ، وألحقت به الألف وألزم لازمة ثُمَّ أدغمت الَّلام السَّاكنة فيها ؛ قاله : الخليل  ( رحمه الله ) ؛ فقالوا : الله ] (
) ، وأنشدوا (
) :

كَحَـــلْــــقَـــةٍ مِنْ أَبي رَباحٍ         *         يَسْمَعُها [ لاهُهُ ] (
) الكُبَارُ

      فأخرجه على الأصل ، وقيل : إذ دخلت الألف والَّلام بدلا من الهمزة المحذوفة في " إلاه " فلزمت الكلمة لزوم تلك الهمزة ، فأخرجت على الأصل ؛ ولهذا لم يدخل عليه في النّداء ما يدخل على الأسماء المعرَّفة من حرف التَّنبيه ، فلم يقولوا : ياأيّها الله .

      وقال العبّاديّ (
) : " أصله من ( الوَلَه ) وهو ذهاب العقل بفقدان من يعزُّ عليك ، وأصله :       " وِلاَه " فأَبدل من الواو همزة ، فقالوا : ( إلاه )، مثل : وِشاحٌ ، وإِشاحٌ ، وأَرَّخت الكتاب وورّخته ، وأُقّتتْ ووُقّتتْ ، ووِسَادَةٌ وإِسَادَةٌ ، ووِكَافٌ وإِكَافٌ " ، قال الكُمَيْت(
) :

وَلِهَتْ نَفْسِيَ الطَّرُوبُ إِلَيْكمْ         *         وَلَهاً حالَ دُوْنَ طَعْمِ الطَّعامِ

      ذكره الثَّعلبي في التَّفسير(
) .

      فلو رُسِم هذا اللَّفظ الَّذي هو " الله " على اللَّفظ لرُسِم بألف ولام ألف وهاء ، لكنَّهم حذفوا الألف المعانقة للاَّم فرسموه بألف ولامين وهاء ، ووقع الإجماع على كذلك ، وكذلك في قوله : ( اللَّهُمَّ ) ، واختلف النَّحويون (
) بعد إجماعهم على أنّها مضمومة الهاء ، مشدَّدة الميم المفتوحة ، وأنّها منادى ، ودَلِيلُ ذلك أنّها لفظةٌ لا تأتي مستعملةً في معنى خَبرٍ .

      فمذهب الخليل ، وسيبويه ، والبصريّين ، أنَّ الأصل : ( يا الله ) ، فلمَّا استعملت الكلمة دون حرف النّداء الَّذي هو " يا " جعلوا بدل حرف النّداء هذه الميم المشدَّدة ، والضَّمَّة في الهاء هي ضمَّة الاسم المنادى المفرد ، فذهب حرفان فَعوَّضَ حرفين .

      ومذهب الكوفيّين والفرَّاء(
) : أنَّ أصل ( اللَّهُمَّ ) : ياللهُ أُمَّ بخَيرٍ ، وأنَّ ضمَّة الهاء هي ضمَّة الهمزة الَّتي كانت في " أُمَّ " نقلت إلى الهاء .

      وردَّ الزَّجَّاج(
) هذا القول ، وقال(
) : " مُحالٌ أن يُترك الضَّمُّ [ 44/ب ] الَّذي هو دليل على نداء    المفرد ، وأن يُجعل في اسم ( الله ) ضمَّة " أُمَّ " ، هذا إِلحادٌ في اسم الله ( تعالى ) " .

      قال أبو محمَّد ابن عطيَّة : " هذا غلوٌ من الزَّجَّاج لا محالة " ، وقال أيضا : " إِنَّ هذا الهمز الَّذي يُطرح في الكلام شأنه أن يؤتى به أحيانا، [ كما قالوا ] (
) : " وَيْلُمِّه " (
) في ( ويلُ أُمّه )، والأكثر على إثبات الهمز، وما سُمع قطُّ: "يا اللهُ أُمَّ" في هذه اللَّفظة "، وقال أيضا : " ولا تقول العرب ( يا اللَّهُمَّ ) "، وقال الكوفيون(
) : [ إِنَّه ] (
) قد يدخل حرف النّداء على ( اللَّهُمَّ ) ، وأنشدوا على ذلك(
) :

وَمَا عَليكِ أَنْ تقـــولي كلَّـــما         *         سبَّحْتِ  أو هَلَّلْتِ يا اللَّهُمَّا

أُردُدْ علـينا شَيخَنا مُسَلَّمَا

      قال الزَّجَّاجيّ (
) : " وهذا شاذٌّ لا يُعرف قائله ، ولا يترك له ما في كتاب الله ( تعالى ) ، وفي جميع ديوان العرب " ، انتهى كلام ابن عطية في التفسير(
) .

      وذكر غيره مذهب الكوفيين(
) : " وأنَّ الأصل : ( يا الله أمَّنَا بخير )، أي : اقصدنا بخير، ثُمَّ حُذف هذا كلّه لكثرة الاستعمال حتى صار : اللَّهُمَّ ، ونظروه بـــ " أيش "، وهذا الأصل : أي شيء هذا، وكذلك م الله، وهو الأصل : ايمن الله، فحذف لكثرة الاستعمال حتَّى بقي على حرف واحد "؛ ثُمَّ قال :  " وهذا القول يبعد من وجوه أربعة :

      أحدها : كثرة الحذف .

      والثاني : عدم ظهور حرف النّداء مع هذه الميم المشدَّدة إِلاَّ في ضرورة الشّعر .

      الثالث : امتناع العطف ، فلا تقول : اللَّهمَّ وارحمني .

      الرَّابع : امتناع وقوع الشَّرط بعده ، كما تقول : يا الله اغفر لي إن أذنبت " .

      والهاء في قول النَّاظم : " اللَّهُمَّهْ " هاء السَّكت .

      وقوله : " لِكَثْرَةِ الدَّوْرِ وَالاسْتِعْمَالِ " البيت  ، اللاَّم في قوله : " لِكَثْرَةِ " لامُ التعليل ، [ وهو   علَّة ] (
) لجميع ما تقدَّم ، ويريد : أنّه إِنَّما حذفت الألف من هذه الأسماء الثلاثة الَّتي هي ( الرَّحمن ، والله ، واللَّهُمَّ ) ، لكثرة الدّور والاستعمال ؛ و " الدَّوْرِ " مصدر دَارَ يَدُورُ دَورًا ودَوَرَاناً ، وكثرة الدَّور كثرة تكرُّره ، كما قال بعد هذا في حذف الألف من جمع المذكَّر السَّالم وجمع المؤنَّث السَّالم : " مِنْ سَالِمِ الْجَمْعِ الَّذي تَكَرَّرَا " ؛ " وَالاسْتِعْمَالِ " هو كثرة استعمال النَّاس له في كتبهم ، وفي [ جميع ] (
) كلامهم ، كما قالوا في حذف ألف الوصل من : " بسم الله " (
) ، لكثرة الاستعمال .

      وقوله : " عَلَى لِسَانِ لاَفِظٍ وَتَالِ "، اللاَّفظ هو المتكلّم ، وسُمي الكلام لفظا : لأَنَّ اللَّسان يلفظه، أي : يلقيه ، ومنه : لفظه البحر ، أي : ألقاه وطرحه ؛ والتَّالي هو القاري ، فكأَنّه يقول [ 45/أ ] : لكثرة تكرار هذه الأسماء على ألسنة النَّاس من بين متكلّم بها ، فيدخل فيها الذَّاكر لله ( عزَّ وجلَّ ) ، والدَّاعي بها ، والقاري لها في القرآن أو في غيره من الكتاب ، وكاتب لها وغير ذلك ، هذا معنى الاستعمال المذكور .

      ثُمَّ قال ( رحمه الله ) : 

48 - وَجــاءَ أيضاً عَنْهم في الـــعــــالَــمِينَ        *         وشبْــهــهِ حيثُ أتَى كالصَّادقـيـنَ

49 - ونــحـــــوِ ذُرِّيَّــــــاتِ مـــــعَ آيَــــــاتِ        *         ومُسْـــــلِــمـــاتٍ وكــــــبــيــِّــنـــاتٍ

50 - منْ ســـالِمِ الجــمــعِ الَّذي تــكـــرَّرَا        *         ما لَم يـكُنْ شُــــــــدِّدَ أوْ إن نُــبـــرَا

51 - فــثـبـْتُ مـا شُـــــدِّدَ مِمَّا ذُكِّــــــــرَا        *         وفِي الَّذي هُـــمِزَ منهُ شُـهِّـــــــــــرَا

52 - والــخُــلـف في الــتَّأْنـيـثِ في كليْهِما        *         والـحَذْفُ عن جُلّ الرسـومِ فيهما

      قوله : " وَجَاءَ أَيْضًا " يريد الحذف ، وأَيضاً مصدر آخر إذا رجع ، [ فمعنى " أَيْضًا " : رجوعا المتقدّم ] (
) مستقبله يَئِيضُ وأَيضاً مصدره ، ومنه قولهم : قال أَيضاً ، وفعل أَيضاً بمعنى : قال مُعَاوَدَةً وَرُجُوعاً إلى القول [ أو إلى ] (
) الفعل ، بمعنى : أَيضاً رجوعا إلى الكلام المتقدّم ، و [ الكلام     المتقدم ] (
) هو الاتّفاق من الرُّواة على الحذف فيما تقدَّم فكذلك هذا ، فكأَنّه يقول : وكما اتَّفقوا على حذف الألف من الأسماء [ الثلاثة ] (
) المتقدّمة كذلك اتَّفقوا على حذفها من :    ، ولمَّا جاء ذكر :    في هذه السُّورة ، الَّتي هي سُورة ( الفاتحة ) (
) ، وهو جمع المذكَّر السَّالم ، وجاء حذف الجمع المذكَّر عن جميع الرُّواة حيث جاء في كتاب الله ( عزَّ وجلَّ ) ، من أوَّل القرآن إلى آخره ذكره هنا ، وذكر ما شذَّ منه فأثبت ، وأتى بجمع المؤنَّث السَّالم معه ، وإن لم يكن له ذكر في السُّورة المكرَّمة للمناسبة الَّتي بينهما ، لأَنّهما جمعا سلامة ، لأَنَّ ذكره لهما في هذا الموضع لما قدَّمناه أيضا من المناسبة لذكر :    ، ثُمَّ لم يعد ذكر الجمع في غير هذا الموضع إلى آخر   القرآن ، ولذلك قدَّمنا أن " مِنْ " في الترجمة في قوله : " مِنْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ " ، لابتداء الغاية .

      فقوله : " وَجَاءَ أيْضًا عَنْهُمْ " ، أي : عن جميع الكُتَّاب والرُّواة عن المصاحف كما قدَّمنا ،      [ فهو ] (
) من الأحكام المطلقة .

      وقوله : " فِي الْعَالَمِينَ " ، معناه : في الحذف من هذا اللَّفظ وشبهه ، أي : ومثله ، حيث جاء في كتاب الله ( عزَّ وجلَّ ) ، كـ : و    (
) ،    (
) ،                  و    (
) ،    (
) ، و    (
) ،                    و    (
) ، و    (
) إلى غير ذلك ، سواء كان في موضع نصب أو خفض كما قدَّمنا ؛ أو كان في موضع [ 45/ب ] رفع مثل :   (
) ،                   و    (
) ، و    (
) إلى غير ذلك ، ثُمَّ ذكر جمع المؤنَّث السَّالم ، فقال :   " وَنَحْوَ ذُرِّيَّاتٍ مَعَ آيَاتِ وَمُسْلِمَاتٍ وَكَبَيِّنَاتِ " ، وكذلك    (
) ، و    (
) ، و    (
) ، والـكلمات(
) ، إلى غير ذلك .

      وقوله : " مِنْ سَالِمِ الْجَمْعِ " ، فيه إضافة الصّفة للموصوف ، وهو جائز كما قدَّمنا في قوله في الصَّدر : " كِتَابُ الْمُقْنِعِ " ، و " كِتَابُ الْمُنْصِفِ " ، وكان حقّه أن يقول هنا : من الجمع السَّالم ، لكنَّه لم يتأتَّ له إِلاَّ كما قال .

      وقوله : " الَّذي تَكَرَّرَا " ، الألف في قوله : " تَكَرَّرَا " لإطلاق القافية ، لأَنّه يعود على الجمع ؛ وقوله : " تَكَرَّرَا " يحتمل أن يريد بالتكرار تكرار ألفاظه ، فلا يحذف منه على هذا إلاَّ ما كان كثير اللَّفظ في القرآن أكثر من ثلاثة ، مثل :    وشبهه ، وهذا هو الظَّاهر من كلام الحافظ أبي عمرو الدَّانيّ ( رحمه الله ) في " المقنع " (
) في قوله : " وكذلك اتَّفقوا على حذف الألف من الجمع السَّالم الكثير الدّور في المذكَّر والمؤنَّث جميعا " ؛ ثُمَّ ذكر أمثلة كثيرة الدّور في القرآن من الجمعين ، غير أنّه ذكر في أمثلة جمع المؤنّث [ السَّالم ] (
) لفظتين ، قليلتي الدّور ، متَّحدتي اللَّفظ ، وهما " غرفات " ،          و    (
) ، وفي بعض النُّسخ    (
) ؛ ويحتمل أن يريد بالتكرار وكثرة الدّور الأوزان ، فما كان من الجموع على وزن ما ذكر ، فهو محذوف ، وإن قلَّ لفظه ، وهذا هو الظَّاهر من كلام الشَّيخ أبي داود في " التنزيل " (
) ، لأَنّه ذكر ألفاظا من الجموع لم تأت في القرآن إلاَّ في موضع واحد أو في موضعين بالحذف ، وإن كان سلك مع الحافظ طريقا واحدا في عبارته بكثرة الدّور ، لأَنّه قال :         " وكذلك حذفها من الجمع السَّالم الكثير الدّور في المذكَّر والمؤنَّث معًا ، سواء كان في موضع رفع ، أو نصب ، أو خفض " (
) ، فاتَّفقت عبارتهما في هذا المعنى ، واختلفت في الأحكام ، وقد نبَّه النَّاظم   ( رحمه الله ) على هذا كلّه بعد هذا ، فقال في آخر هذا الباب(
) :

وَلَيْسَ مَا اشْتُرِطَ مِنْ تَكَرُّرِ         *         حَتْمًا لِحَذْفِهِمْ سِوَى الْمُكَرَّرِ

      وسيأتي الكلام عليه في موضعه - إن شاء الله ( تعالى ) - مع أنَّ ما ذكرنا هنا هو الَّذي يذكر هناك من غير زيادة ، وفيه كفاية ، والله أعلم .

      وقوله : " مَا لَمْ يَكُنْ شُدِّدَ أوْ إِنْ نُبِرَا " فاستثنى ( رحمه الله ) من الجمعين ، أعني : من جمع المذكر السَّالم وجمع المؤنث السَّالم موضعين ، وهما ما كان بعد الألف منه حرف مشدَّد ، مثل :                   (
) ، و    (
) ، و    (
) ، أو حرف مهموز مثل :       (
) ،    (
) وغير ذلك ، فكأَنّه يقول : إنَّما [ 46/أ ] تحذف الألف من الجمع السَّالم بشرط ألاَّ يكون الحرف الآتي بعد الألف مشدَّدا أو مهموزا ، وهو قوله : " مَا لَمْ يَكُنْ شُدِّدَ أوْ إِنْ نُبِرَا " ، والألف في قوله : " نُبِرَا " للإطلاق ، والنَّبر هو الهمز ، وهو الَّذي أخبر به النَّاظم ، وأنَّ النَّبر والهمز اسمان لمسمَّى واحد(
) .

      واختلف العلماءُ من القُرَّاءِ والنَّحويّيّنَ في النَّبر والهمْز  ، هل هما شيء واحد، أو بينهما فرق ؟ (
)
      فزعم الخليل بن أحمد فيما رُوِي عنه : " أنَّ النَّبر دون الهمز ، وأنَّ الهمزة إذا خفّفت فذهب بذلك معظم صوتها وخفَّ النُّطق بها تصير نبرة ، أي : همزة غير محقَّقة " ، وهو قول : الأصبهانيّ (
) ، والخزاعيّ (
) ، وغيرهما ؛ قال الخليل : " النَّبرة ألين وألطف وأحسن من الهمزة ، وهي مشتقَّة من الارتفاع ، ومنه قيل لما يعلى عليه : مِنْبَرٌ ، لارتفاعه " (
) .

      ومذهب سيبويه : أنّهما سواء ، ولا فرق بينهما ، وهو قول : الجمهور من القُرَّاء ، وأنَّ الهمزة المحقَّقة تسمَّى : نبرة ، وتسمَّى النَّبرة : همزة ، وليس اختلاف الاسم يوجب اختلاف المسمَّى(
) ، إذ الشَّيء الواحد قد يكون له اسمان وأكثر ، ولا تختلف صورة الهمزة ، ولا تنتقل حقيقته .

      قُلْتُ : وقد تسمَّت العرب ووضعت أسماء كثيرة لمسمَّى واحد .

      من ذلك ( السَّيف ) يقال له : المرهف ، والصَّارم ، والمهنَّد ، وغير ذلك .

      ومن ذلك ( الخمر ) يقال لها : الخَمْرُ ، والشَّمُولُ ، والغرقفُ ، والْعُقَارُ ، والقَهْوَةُ ، والخَنْدَرِيسُ ، وغير  [ ذلك(
) .

      ومن ذلك ( الشَّمس ) يقال لها : الشَّمسُ ، والضَّحُ ، والجونه ، والجاريةُ ، والسِّراجُ ، والبيضاءُ ، وغير ذلك .

      ومن ذلك ( القمر ) يقال له : القمر ، والزّبرقان ] (
) ، إلى غير ذلك من أسمائه ؛ وغير ذلك كثير يكون لمسمَّى [ واحد مسميان ] (
) .

      وممَّا يدلُّ على أنَّ النَّبر هو الهمز ما ذكر في " الجزء الثاني " من كتاب " البيان " (
) قال : " سُئِلَ مالك عن النَّبر في القرآن في الصَّلاة ، قال : إِنّي لَأَكْرَهُهُ ، وما يعجبني [ ذلك ] (
) " ، يعني بالنَّبر : الهمز الشَّديد التكلّف ؛ وقال ابن رشد : " يريد بالنَّبر إظهار الهمز في كلّ موضع على الأصل " ؛ قال  سيبويه (
) : " والنَّبر همزة في الصَّدر ، وتخرج باجتهاد ، وهي كالتَّهوع " ، فثبت بهذا أنَّ كونهما   واحد ، وبمعنى واحد هو المشهور ، وهما مصدران ، كقولك : همزتُ الحرف أهمِزهُ هَمْزاً ، ونَبَرتُه أنبِرهُ نَبْراً ، وقد يجوز أن يكونا جمع همزة ونبرة ، نحو : ثمر ونخل ، جمع ثمرة ونخلة .

      ثُمَّ قال ( رحمه الله ) : 

فَـثَـبْـتُ مَا شُدِّدَ مِمَّا ذُكِّرَا        *          وَفِي الَّذي هُمِزَ مِنْهُ شُهِّرَا

      قوله : " فَثَبْتُ " خبر ابتداء محذوف ، تقديره : فالحكم ، [ ثبت ما شدّد ، أي : ] (
) ما وقع بعد ألفه حرف مضعَّف ، ممَّا ذكر ، أي : من الجمع المذكَّر السَّالم ، وههنا انتهى كلامه في حكم المشدَّد ، وأنَّ حكمه الإثبات ليس إلاَّ ؛ وابتدأ في الشَّطر الثَّاني حكم المهموز، [ 46/ب ] وأنَّ الحكم فيه مخالف لحكم المشدَّد ، لأَنَّ المهموز بالخلاف، والمشدَّد بلا خلاف، على حسب ما ذكر الدَّاني في " المقنع " (
)، وأبو داود في " التنزيل " (
)، ولا يتأتّى عطف الشَّطر الثَّاني على الأَوَّل لاختلاف حكميهما ، ويحتمل أن يكون : " فَثَبْتُ " مبتدأ ، " مَا " مضاف إليه ، " شُدِّدَ " فعل ماضي مبني لما لم يسمَّ فاعله ، والمفعول الَّذي لم يسمَّ فاعله محذوف ، تقديره : هو ، يعود على " مَا " ، وهو العائد  ممَّا ذكر ، أي : من جمع المذكَّر السَّالم ، وخبره محذوف ، تقديره : معروف ، أو معلوم على ما نصَّ عليه الأئمَّة .

      ثُمَّ قال : " وَفِي الَّذي هُمِزَ مِنْهُ "، أي : وفيما أتى بعد الألف فيه همزة ؛ وقوله : " وَفِي الَّذي " متعلّق بقوله آخر البيت : " شُهِّرَا " ، كأَنّه قال : وشُهِّر في الَّذي همز منه الإثبات ، وهو المفعول الَّذي لم يسمَّ فاعله بقوله : " شُهِّرَا " ؛ فقوله : " هُمِزَ " فعل ماض مبني لما لم يسمَّ فاعله ، والمفعول الَّذي لم يسمَّ فاعله مضى ، تقديره : هو ، يعود على : " الَّذي "، وهو العائد من الصِّلة على الموصول، والصِّلة قوله : " هُمِزَ " ؛ وقوله : " مِنْهُ " ، الضَّمير في : " مِنْهُ " يعود على الجمع ، أي : من الجمع المذكر ؛ " شُهِّرَ " فعل ماض مبني ، ومفعوله يعود على الإثبات ، أي : شُهِّرَ الإثبات في المهمُوز ، وفي ضمنه أنَّ الحذف غير مشهور ، فهو إذاً بالخلاف ، والمشهور الإثبات ، هكذا ذكر الدَّاني(
) وغيره ، وإنَّما ذكر هذا لأَنَّ بعض النَّاس توهَّم أنَّ الشَّطر الثَّاني معطوف على الأَوَّل ، وأنَّ الخلاف فيهما معًا ، وأنَّ كلام النَّاظم فيه بعض التلويح لذلك ، وهذا ليس [ بشيء ] (
) ، ولا يظهر من كلام النَّاظم ، ولا من خارج ، لأَنَّ نصوص الأَئِمَّة على غير ما فَهِمَ هذا القائل ؛ فقوله : " مَا شُدِّدَ " يريد : أنَّ ما أتى بعد الألف فيه حرف مشدَّد من   [ جمع ] (
) المذكر السَّالم ، مثل :    (
) ، و    (
) ،                   و    (
) ، و    (
) ، فليس فيه إلاَّ الإثبات ، وما أتى بعد الألف فيه حرف

مهموز مثل :    (
) ،    ،    ، فالمصاحف مختلفة في إثبات الألف فيه ، وفي حذفها منه ، والمشهور إثبات الألف فيه ، وهو قوله : " وَفِي الَّذي هُمِزَ مِنْهُ شُهِّرَا " ، يعني : الإثبات، لقوله قبله : " فَثَبْتُ مَا شُدِّدَ "، ومفهوم الخطاب من قوله : " شُهِّرَا " أنَّ الحذف غير مشهور ، فحصل الخلاف كما ذكرنا .

      وهذا الَّذي ذكر النَّاظم هو نصّ الحافظ في " المقنع " بعد ذكره حذف الألف من الجمع المذكَّر  السَّالم ، وجمع المؤنَّث السَّالم ، وذكر أمثلة [ 47/أ ] من الجمعين ، ونصّه في " المقنع " (
) : " وكذلك اتَّفقوا على حذف الألف من الجمع السَّالم الكثير الدَّور في المذكَّر والمؤنَّث جميعا . فالمذكَّر نحو :                      (
) ، و    (
) ، [ و    ] (
) ،                   و    (
) ، و    (
) ، و    (
) ،                   و    (
) ، و    (
) ، و    (
) ، و    (
) ؛ والمؤنَّث نحو :    (
) ،    (
) ،       و    (
) ، و    (
) ، و    (
) ،                      و    (
) ، و    (
) ،    (
) ،                    و    (
) ، و     (
) ، و     (
) ، و ( غرفــت ) (
) وما كان مثله " ؛ ثُمَّ قال : " فإن جاء بعد الألف همزة ، أو حرف مضعَّف، نحو :    (
)،       (
) ، و    (
) ،    (
) ،                   و    (
) ، و    (
)، و    (
) ، و    (
) ، وشبهه ، أُثبتت الألف في ذلك ، على أنّي تتبعت مصاحف أهل المدينة ، وأهل العراق ، العتَّق ، القديمة ، فوجدت فيها مواضع كثيرة ممَّا بعد الألف فيه همزة قد حذفت الألف منها ، وأكثر ما وجدته في [ جمع ] (
) المؤنَّث لثقله ، والإثبات في المذكَّر أكثر " ؛ مفهومه : أنَّ الحذف أقلَّ ، هذا هو قول النَّاظم : " وَفِي الَّذي هُمِزَ مِنْهُ شُهِّرَا " ، وسكت أبو عمرو عمَّا أتى بعد الألف فيه حرف مضعَّف ، فلم يذكر فيه إلاَّ الإثبات ، هذا نصُّ الحافظ في " المقنع " .

      والألف في قوله : " ذَكِّرَا " ، و " شُهِّرَا " للإطلاق .

      وقوله : " وَالْخُلْفُ فِي التَّأْنِيثِ فِي كِلَيْهِمَا " يريد : والخلف في الجمع المؤنَّث السَّالم في كليهما ، يعني : في النوعين ، المهموز ، والمضعَّف ، فهما في بعض المصاحف ثابتان ، وفي بعض [ المصاحف ] (
)   محذوفان ، والأشهر حذفهما ، ولذلك قال : " وَالْحَذْفُ عَنْ جُلَّ الرُّسُومِ فِيهِمَا " ، أي : في ألفي المضعَّف والمهموز ، " وَجُلَّ الرُّسُومِ فِيهِمَا " ، أي : أكثر الرُّسُوم ، ويريد بالرُّسُوم : المصاحف ، لأنَّ كُلَّ مصحف منها يشتمل على رسم ، وهذا الَّذي ذكر النَّاظم هو نصُّ ما ذكره الحافظ في " المقنع " ، حرفًا بحرف ، لقوله(
) : " وأكثر ما وجدته في المؤنَّث لثقله " (
) ؛ وفيه إشكال في قوله : " وأكثر ما وجدته في المؤنَّث " ، يعني : الحذف في جمع المؤنَّث السَّالم ممَّا بعد الألف فيه همزة ، ولا يوجد في كتاب الله ( عزَّ وجلَّ ) جمع مؤنَّث سالم ممَّا فيه ألف واحدة بعدها همزة ، ولا حرف مضعَّف ، وإنَّما ذلك في المذكَّر ، مثل :    (
) ، و    (
) ؛ أو ما فيه ألفان من جمع المؤنَّث ، مثل :     (
) ، و    (
) ،    (
) ؛ وأمَّا ما فيه ألف واحدة فلا يوجد ؛ والَّذي يحقّق الإشكال فيه كونه ذُكر [ في ] (
) فصلين ، وجعلهما قسمين ، فقال في

الفصل الأوَّل(
) : " وكذلك اتَّفقوا على حذف الألف من الجمع [ 47/ب ] المسلَّم الكثير الدَّور في المذكَّر والمؤنَّث جميعًا " ؛ ثُمَّ قال : " فالمذكَّر نحو :    " ، وكذا ، وكذا ؛ ثُمَّ قال :   " والمؤنَّث نحو :    " ، وكذا ، وكذا ، ممَّا فيه ألف واحدة . ثُمَّ قال : " فإن جاء بعد الألف همزة ، أو حرف مضعَّف " ظاهره في الجمعين المتقدمين من جمع المذكَّر السَّالم وجمع المؤنَّث ؛ ثُمَّ قال " نحو :    ، وكذا ، وكذا " ؛ وذكر أمثلة من الجمع المذكَّر وحده ، وسكت عن المؤنَّث ، إذْ لا يوجد فيما فيه ألف واحدة . ثُمَّ قال : " أُثبتت الألف في ذلك ، على أنّي تتبعت مصاحف أهل المدينة ، وأهل العراق ، العتق ، القديمة ، فوجدت فيها مواضع كثيرة ممَّا بعد الألف فيه همزة ، قد حذفت الألف منها " ؛ وسكت عن المشدَّد ، لأنّه لا خلاف في أنّه ثابت الألف ؛ ثُمَّ قال : " وأكثر ما وجدته في جمع المؤنَّث لثقله " ؛ وهذا لم يأت في كتاب الله ولا يوجد .

      ثُمَّ ذكر بعد هذا الفصل فصلا آخر قال فيه(
) : " وما اجتمع فيه ألفان من جمع المؤنَّث " ؛ فدلَّ هذا وما قبله على أنّه أراد بقوله : " وأكثر ما وجدتّه في المؤنَّث " ممَّا فيه ألف واحدة مثل المذكَّر ؛ ولولا قوله : " وأكثر ما وجدتّه في المؤنَّث " لحمل قوله : " فإن جاء بعد الألف همزة أو حرف مضعَّف " على جمع المذكَّر السَّالم ، مثل ما مثَّل به ، وما رأيت من نبَّه على هذا ، فانظره وتأَمّله ، والَّذي يقوّي ما ذكرته وأنّه أراد بقوله : " وأكثر ما وجدته في المؤنَّث " ممَّا فيه ألف واحدة؛ قوله في الفصل الَّذي بعده: " وما اجتمع فيه ألفان "، " سواء كان بعد الألف حرف مضعَّف، أو همزة " ، لأَنّه لو أراد بقوله: " وأكثر ما وجدته في المؤنَّث " ما فيه ألفان لم يعد ذكر المضعَّف والمهموز، لأَنّه تقدَّم [ ذكرها و ] (
) حكمهما، ولا يستغنى بمثول ما اجتمع فيه ألفان ممَّا لا همز فيه ، ولا حرف مضعَّف ، وهذا مُشْكل ،

وأحسن من هذه العبارة عبارة الشَّيخ أبي داود في " التنزيل " (
) حيث قال :         " وكذلك حذفوا الألف من الجمع المسلَّم الكثير الدَّور في المذكَّر والمؤنَّث معا " ، وذكر أمثلة من المذكَّر والمؤنَّث ممَّا فيه ألف واحدة ؛ ثُمَّ قال : " وكذلك ما اجتمع فيه ألفان من جمع المؤنَّث السَّالم " ، وذكره ، وسلك النَّاظم في هذا طريقة الدَّانيّ ، وكذلك الشَّاطبيّ في " عقيلته " (
) حيث قال :

سِوى المشدَّدِ والمَهمُوزِ فاختلفا         *         عندَ العِراقِ وفي التَّأنيثِ قدْ كَثُرا

      ولا درك عليها ، وإنَّما الدَّرك على ما في " المقنع " كما ذكرنا .

      ثُمَّ قال ( رحمه الله ) :

53 - وَجَاءَ فِي الحرْفَينِ نحْوُ الصَّادِقاتْ        *        وَالصَّالحـَات الصَّابرَاتِ القانِتاتِ

54 - وبـَعْـــضُـهُــمْ أثـبـتَ فِــيــهــا الْـأَوَّلاَ        *        وَفــيــهـمَـا الــحـــذْفُ كـثِيراً نُقِلاَ

      قوله : " وَجَاءَ " يريد : الحذف المذكور قبله في قوله : " وَالْحَذْفُ عَنْ جُلِّ الرُّسُومِ فِيهِمَا " .

      وقوله : " فِي الْحَرْفَينِ " ، يعني : الألفين من جمع المؤنَّث السَّالم .

      وقوله : " نَحْوَ " ، أي : مثل ، وهو نعت ، أو بدل من الحرفين .

      وقوله : " [ الصَّادِقاتْ ] (
) وَالصَّالِحَاتِ الصَّابِرَاتِ الْقَانِتَاتْ " ، يريد : والصَّابرات ، [ 48/أ ] والقانتات ، فحذف واوَ العطف ، وهو جائز ، أعني : حذف واوَ العطف ، وإبقاء المعطوف ، وعليه قول الشَّاعر(
) : 

ماليَ لا أَبكي على عِلاّتي         *         صبائحي غَبَائِقي قَيْلاتِي

      يريد : وصبائحي ، وغبائقي ، وقيلاتي .

وقول الآخر(
) : 

مَنْ كان ذَا بَتٍّ فَهَذَا بَتِّي         *         مُقَيِّظٌ مُصَيِّفٌ مُشَتِّي

      يريد : ومقيظ ، ومشتي .

وقول الآخر(
) : 

كَيْفَ أصْبَحْتَ كَيْفَ أمْسَيْتَ         *         مِمَّا يَزْرَع الــوُدَّ فِي فُؤَادِ الكَرِيمِ

      يريد : كيف أصبحت وكيف أمسيت .

      وقوله : " وَبَعْضُهُمْ " يريد بعض الكُتَّاب ، أو بعض الرُّواة عنها ، وإن لم يتقدَّم له ذكر فالكلام دالٌ    عليه .

      وقوله : " أثْبَتَ فِيهَا الأَوَّلاَ " يريد في الجموع المتقدّمة .

      وقوله : " الأَوَّلاَ " يريد الألف الأولى ، وذَكَّرَهُ هنا ، وأتت في موضع غير هذا ، وذلك جائز ، لأَنَّ الحروف كلّها تُذكَّر وتُـؤنَّث ، ما خلا الهمزةَ ، فإنَّها لا تُذكَّر .

      وقوله : " وَفِيهِمَا " ، يعني : في الألفين .

      وقوله : " الْحَذْفُ " مبتدأ ، وخبره في الجملة الَّتي بعده ، وهو الفاعل الَّذي لم يسمَّ فاعله ، وهو قوله : " نُقِلاَ "، والضَّمير المستتر فيه، وهو المفعول الَّذي لم يسمَّ فاعله، تقديره : هو، يعود على :        " الْحَذْفُ "، والمجرور في قوله : " وَفِيهِمَا الْحَذْفُ " متعلّق بقوله : " نُقِلاَ " ؛ ففي " البيت " تقديم وتأخير ، تقديره : والحذف كثيرا نقلا فيهما .

      وقوله : " كَثِيرًا " حال من المفعول الَّذي لم يسمَّ فاعله المستتر في قوله : " نُقِلاَ " ، فكأَنّه يقول : وفيهما الحذف نقل كثيرا ؛ والألف في قوله : " الأَوَّلاَ ، وَنُقِلاَ " لإطلاق القافية ؛ انظر كلام النَّاظم في هذين البيتين ، فيه ترافع ، لأَنّه قال : " وَجَاءَ فِي الْحَرْفَينِ " يريد : الحذف كما قلنا ، فيقتضي أنَّ الألفين محذوفان الأوَّل والثاني .

      ثُمَّ قال : " وَبَعْضُهُمْ أَثْبَتَ فِيهَا الأَوَّلاَ " ، فيقتضي أنَّ الثاني محذوفٌ من غير خلاف ، وأنَّ الخلاف في الأوَّل .

      ثُمَّ قال : " وَفِيهِمَا الْحَذْفُ كَثِيرًا نُقِلاَ " ، مفهومه : أنَّ الإثبات قليل فيهما ، فيقتضي أنَّ الخلاف فيهما معًا ، وهذا تناقض من القول ؛ لأَنَّ أوَّل الكلام يقتضي أنّهما محذوفان من غير خلاف ، وآخره يقتضي أنَّ الخلاف فيهما معًا ، وسطه يقتضي أنَّ الخلاف في الأوَّل دون الثَّاني .

      فذكر لي بعض الطَّلبة ممَّن قرأ على النَّاظم ، وكان يحضر مجلسه ، أنَّه جرى كلام في هذا ، ونُبِّه على هذا ، ففكَّر قليلاً ، ثُمَّ استدركه بتبديل الشَّطر الثاني ، وصَرَفَ الخِلافَ إلى الألف الأولى دون الثانية ، فقال :

وَبَعْضُهُمْ أَثْبَتَ فِيهَا الأَوَّلاَ         *         لَــكِنَّ حّـــذْفه كَثِيرًا نُقِلاَ

      يريد الأَوَّل ، وهذا وإن كان [ 48/ب ] قاله ، فالدَّرك باق عليه ، لأَنّه لم يبيِّن في هذين البيتين أيَّ طريقة سلك فيهما ، هل طريقة الحافظ أم طريقة أبي داود ؟ إذ طريقتهما في ذلك مختلفة ، فنصُّ الحافظِ في " المقنع " يقتضي أنَّ الخلاف في [ الألفين معاً ] (
) ، وأنَّ الحذف فيهما أكثر من الإثبات ، ونصُّ أبي داود يقتضي أنَّ الخلاف إنَّما هو في الأوَّل دون الثَّاني ، وأنَّ الثَّاني محذوف من غير خلاف ، وسأذكر نصَّهما حتى يظهر ما ذكرته ؛ قال الحافظ : " وما اجتمع فيه ألفان من جمع المؤنَّث السَّالم فإنَّ الرَّسم في أكثر المصاحف ورد بحذفهما معا " ، مفهومه أنَّ أقلَّ المصاحف بالإثبات ، ثُمَّ قال : " سواء كان بعد الألف حرف مضعّف ، أو همزة ، نحو :    (
) ،    (
) ،                   (
) ، [    ] (
) ،    (
) ، و    (
) ،    (
) ،    (
) ، و    (
) ،                     و    (
) ، و    (
) ،     (
) ، وشبهه ، وقد أمعنت النَّظر في مصاحف أهل العراق الأصليَّة إذْ عَدِمْتُ النَّص في ذلك ، فلم أرها تختلف في حذف ذلك " هذا نصّه في " المقنع " (
) ؛ وظاهره أنَّ الخلاف فيهما من قوله : " فإِنَّ الرَّسم في أكثر المصاحف " ؛ ومن سكوته على المصاحف الأُخر ما عدا مصاحفَ أهل العراق ، فلم أدْرِ ما حكمهما فيها ؟ على أنّه قد قال : " عَدِمْتُ النَّص في ذلك " ؛ وأمَّا أبو داود فقال في " التنزيل " (
) : " وما اجتمع فيه ألفان من جمع المؤنَّث السَّالم ، وسواء كان بعد الألف حرف مضعَّف، أو همزة ، ففيه اختلاف بين المصاحف، فبعضها حُذف منها الألف الثاني ، وأُثبت الأول ، وبعضها – وهو الأكثر – حُذف منها الألفان ، على الاختصار وتقليل حروف المدِّ " ؛ قال : " وبذلك كُتِب ، وإيَّاه اختار " ؛ [ ثُمَّ قال ] (
) : " نحو :      (
) " ؛ وذكر أمثلةً ، [ مثلما ] (
) ذكر الحافظ ، فلم يذكر أبو داود خلافا في

الثاني ، وأنّه محذوف ، هذا نصّه ( رحمه الله ) ، فخرج من هذا أنَّ الحافظ ذكر الخلاف فيهما ، وأبو داود لم يذكر الخلاف إِلاَّ في الأَوَّل .

      والنَّاظم لم يذكر في النَّظم أيّ الإمامين أخذ بمذهبه منهما ؛ لأَنّه على ما في النَّظم من غير تبديل هو مذهب الدَّانيّ ، وعلى تبديل الشَّطر الثاني كما بلغنا عنه هو مذهب أبي داود ، فكان حقّه أن يعيِّن واحدا منهما ، والأظهر من كلامه وإطلاقه يؤذن أن ذلك لهما معاً، وليس كذلك، ولو رُوجع في هذا أو بلغه لاحتال لذلك ، لسهولة النَّظم عليه ويسارته ؛ انتهى الكلام في هذا البيتين .

      ويحتمل أن يكون تكلَّم على مذهبيهما، وجمع بين طريقتهما، فيكون قوله : " وَجَاءَ فِي الْحَرْفَينِ "،    " وَبَعْضُهُمْ أثْبَتَ فِيهَا الأَوَّلاَ " ، على طريقة أبي داود ؛ وقوله : " وَفِيهِمَا الْحَذْفُ كَثِيرًا نُقِلاَ " على طريقة [ 49/أ ] أبي عمرو ، فانظره ؛ وأراد بعض النَّاس أن يحمل كلام النَّاظم في قوله في البيت الَّذي قبل هذين البيتين(
) :

وَالْـخُـلْـفُ فِي التَّأْنِيثِ فِي كِـلَـيهِمَا         *         وَالْحَذْفُ عَنْ جُلِّ الرُّسُومِ فِيهِمَا

      على ما ذكر في هذين البيتين ، ورأى أن تأويل كلام الحافظ في " المقنع " أولى ، ولا يحمل على ظاهره أصلا ؛ فقال : " وَالْخُلْفُ فِي التَّأْنِيثِ فِي كِلَيهِمَا " ، يريد : في المهموز والمضعَّف ممَّا            [ جُمع ] (
) جَمع المؤنَّث السَّالم ، وهذا إِنَّما يوجد فيما فيه ألفان ، وإن كان النَّاظم والحافظ إِنَّما مَثَّلا بما فيه ألف واحدة ، فليس ذلك بالَّذي يوجب حصول الخلاف فيه خاصَّة ، إذ ليس فيه مضعَّف ولا مهموز، ويَدُلُّ على ذلك كون الحافظ لم يذكر مثالا ممَّا بعد ألفه همزة ، أو حرف مضعَّف ، إلاَّ في المذكَّر، وسكت عن المؤنَّث ، إذ لا يوجد ؛ وقول النَّاظم : " وَالْخُلْفُ فِي التَّأْنِيثِ فِي كِلَيهِمَا " فأطلق ولم يقيّد بما فيه ألف واحدة، ثُمَّ تكلَّم في الفصل الَّذي بعده على ما فيه ألفان ، وهو قوله : " وَجَاءَ فِي الْحَرْفَينِ " البيتين ، ولا يقال : أنَّ كلامه فيما تقدَّم [ فيما ] (
) فيه ألف واحدة ، بدليل كلامه بعده فيما فيه ألفان ، أي : كلامه في الفصل الثاني ، أعني : البيتين المذكورين ، إنَّما هو في الألف الأولى ؛ هل تحذف أو   تثبت ؟ ولأَنّه لم يأت بمثال من [ المهموز ] (
) ، ولا من المضعَّف ، فيتحصَّل فيه بمجموع كلامه ثلاثة مذاهب :

 إثبات الألف الأولى وحذفها ؛ والفرق بين ما بعد الألف الأولى فيه همز ، أو حرف مضعَّف فيثبت ؛ أو غير ذلك فيحذف . انتهى كلامه .

      وهذا الَّذي قاله بعيد من اللَّفظ ، وعبارة أبي داود في " التنزيل " أحسن من عبارة " المقنع " ؛ والله أعلم . ثُمَّ قال ( رحمه الله تعالى ) : 

55 - وأثبَتَ التنزيلُ أولَى يَابِســاتْ         *        رِسـالةَ الـعقُودِ قلْ وراسِياتْ

 56 - رَجَّـــــحَ ثــبــتَــهُ وبَاسِــقــاتِ         *        وفي الحـــوَارِيـيـنَ مَعْ نـحْساتِ

 57 - أثـــبــتَـــهُ وَجَـــاءَ رَبَّــانــِيُّـــونَ         *        عـنـهُ بــحـذْف مـــَعَ رَبانـِيـيـنْ

      لمَّا ذكر الجموع وذكر أنَّ حكمها الحذف، بشرط التّكرار، إِمَّا تكرار الألفاظ ، أو تكرار الأوزان ، على ما قدمنا من ظاهر كلام الشَّيخين ، أبي عمرو ، وأبي داود ، وعمدة النَّاظم في [ نقله ] (
) في هذا الرَّجز على " المقنع " ، وعلى " التنزيل " ، لأَنَّ " العقيلة " داخلة في " المقنع " ، إذ هي اختصاره(
) ، ونقله من " المنصف " إنَّما ذلك في أحرف قليلة كما قال(
) ، وجاءت من الجموع مواضع خرجت عن الأصل ، والقاعدة الَّتي أصل جاءت ثانية ، [ أخذ هنا يذكر ] (
) ما خرج عن تلك القاعدة والأصل ، فذكر ما اتَّفقا عليه ، وما اختلفا فيه ، وما انفرد به كلّ واحد منهما ، فبدأ هنا بما انفرد به أبو داود دون أبي عمروٍ إلى قوله : " [ وَعَنْهُمَا ] (
) رَوضَات قُلْ وَالْجَنَّاتْ " ، [ 49/ب ] واستثنى ما بدأ به هنا من [ أقرب ] (
) المذكور ، وهو ما اجتمع فيه ألفان من جمع المؤنَّث السَّالم ، إذ قد تقدَّم لنا أنَّ ما اجتمع فيه ألفان من جمع المؤنَّث السَّالم فحكمه لأبي داود على ما في " التنزيل " (
) حذف الألف الثانية من غير خلاف ، وحذف الأولى على خلاف ، واختياره فيه الحذف ، فقال : " وَأَثْبَتَ التَّنْزِيلُ " يريد صاحب " التنزيل " وهو أبو داود ، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه ، ومعنى الحذف المنسوب إليه بمعنى : النَّقل ، أي : نقل عن المصاحف ، إذ ليس له هو حذف ولا إثبات ، بل هو ناقل عن المصاحف ، وإنَّما الحذف والإثبات حقيقة للواضع الأوَّل ، وهو الصَّحابيّ ( رضوان الله عليه ) .

      وقوله : " أُوْلَى يَابِسَاتْ " يريد : الألف الأولى ، وهي الَّتي بين الياء والباء ، فأنث الألف هنا ، لأَنَّ الأولى تأنيث أوَّل ، والحروف تذكَّر وتؤنَّث كما قدَّمنا ، إلاَّ الهمزة فإنَّها تؤنَّث ولا تذكَّر، ولعلَّ قائلاً يقول : قوله : " أُوْلَى يَابِسَاتْ " ، إنَّما أراد به الكلمة الأولى من :    ، إذ هما كلمتان في سورة ( يوسف )  (
) ، فجاء ثَبْتُ الألفين من الكلمة الأولى دون الثانية ، فمن أين قلتم أنّه أراد الألف دون الكلمة ؟

      قُلْنَا : وإن كان ظاهر اللَّفظ يقتضي ذلك فليس مراده ، وإنَّما مراده الألف الأولى من الكلمتين كما قلنا من نصّ أبي داود في " التنزيل " (
) ، ونصُّه قال في سورة ( يوسف )  : " وكذا حذفوها ، يعني : الألف بين السّين والتاء من :    ، ولا خلاف بينهم في إثباتها بين الياء والباء " .

      وقوله : " رِسَالَةُ الْعُقُودِ " [ يريد ( رحمه الله ) : ورسالة العقود ] (
) ، فحذف واوَ العطف ، وقد تقدَّم جواز ذلك ، ومعناه : وأُولَى رسالة العقود ، يريد الألف الأوَّل على قراءة الجمع كما قلنا في :         ، لأَنَّ في :    (
) قراءتين في السَّبع مشهورتين بالإفراد والجمع ، وأتى به النَّاظم على قراءة الإفراد :    بفتح التاء ، لأنَّ النَّظم لم يتَّزن له إلاَّ كذلك ، وهي قراءة الجماعة ما عدا نافعا ، وابنَ عامرٍ ، وأبا بكر ( رحمهم الله ) ، وهم يقرؤنها    بالجمع(
) ؛ قال أبو داود في سورة ( العقود ) (
) : " وكتبوا    بالألف قبل الَّلام ، وبغير الألف   بعدها ، واجتمعت على ذلك المصاحف فلم تختلف " (
) ؛ وقوله : " رِسَالَةُ الْعُقُودِ " ، فقيَّد بالسُّورة احتراز من الَّذي في سورة ( الأنعام ) (
) :        .

      وقوله : " قُلْ وَرَاسِيَاتْ " ، استئناف كلام ، فهو مقطوع ممَّا قبله ، لأَنَّ حكمه مخالف لحكمه ، لأنَّ حكم هاتين الكلمتين الَّتي هي [ 50/أ ] :    (
) ، و    (
) الحذف   والإثبات ، والإثبات أرجح عنده ، وحكم الكلمتين المتقدّمتين [ اللَّتين هما ] (
)    ،     و [    ] (
) الإثبات ليس إلاَّ ، وهذه اللَّفظة الَّتي هي " قُلْ " هي من لفظ النَّاظم ، ليس تحتها إلاَّ معنى اتزان النَّظم له ، وكثيرا ما يأتي بها في هذا النَّظم ، واقتدى في الإتيان بها بالإمام الشَّاطبيّ ( رحمه الله ) في " العقيلة " (
) ، إذ كثيرا ما أتى بها ( رحمة الله عليهما ) ، وفي هذا البيت التَّضمين : وهو أن يكون معنى بيت في بيت آخر بعده(
) ، مثلما ذكر النَّاظم ، لأَنَّ معنى قوله : " وَرَاسِيَاتْ " وفائدته في أوَّل البيت الَّذي يليه ، وهو قوله : " رَجَّحَ ثَبْتَهُ وَبَاسِقَاتْ " ، ومثل هذا في التَّضمين قول الشَّاعر(
) :

وَاهًا لهم لو أنّهم عادوا لي وجَادوُا لي فما

أرجو نوالاً منهم هيـــــــهات هم حبّي ومـا

مَيْلي إلى غير الأُولى جرحــوا فؤادي إِنَّمـــا

أشكو إليهم منهم كلّـــــــــما يزيد وكلّــــــــــما

هجروا تَفاقَم أمرُهم يا ليتهم داووا كــــــمـا

جرحوا فلو طَبّوا شَفَوا هيهات لولا هم لمـا

ذهب الزَّمان بأَنْ أقولَ عسى وأرجو ربَّما

      ومعنى قوله : " رَجَّحَ ثَبْتَهُ " أي : ثقَّلَه وأَمَاله ، رجَّحت الميزان : أثقلته حتى رجح ، والأرجوحة والمرجوحة سواء ، وهو أن يوضع وسط الخشبة على تلّ ، ويعقد علامن في طرفها ، فيميل أحدهما بالآخر ، والتَّرجُّح التَّذبذب بين شيئين ، وليس هو المراد هنا ، وإِنَّما المراد الأوَّل ، وأمَّا الثّقل والميل وكلاهما واحد ، لأَنَّ الكلمة إذا ثقلت وخفّت الأخرى فقد مالت الثقيلة بالخفيفة ، وإذا مالت فقد ثقلت ، لأَنّها لا تميل إلاَّ إذا ثقلت ؛ قوله : " رَجَّحَ ثَبْتَهُ " أي : ثقله وأماله ، فصار عنده راجحاً على عكسه ، أو أنّه مال هو إلى الإثبات دون الحذف ، وهو المراد بقوله : " رَجَّحَ ثَبْتَهُ " ، أي : ثبت الألف [ الأولى ] (
) في قوله :    ، [ و    ] (
) ، وظاهر كلام النَّاظم يُشعر بالخلاف ، وأنَّ الألف الأولى في هذين الموضعين في بعض المصاحف ثابت ، وفي بعضها محذوف ، إلاَّ أنَّ الرَّاجح الإثبات كما ذكر ، [ وأنّه كذلك في " التنزيل " ، وليس كذلك ] (
) ، وليس في " التنزيل " ما يدلّ على ذلك ، لأَنّه قال في سورة ( ق ) (
) : " و    بحذف الألف الثانية ، وإثبات الأولى " (
) ، وقال في سورة ( سبأ ) (
) : " وكتبوا    بحذف الألف الثانية الَّتي بين الياء والتاء ، وإثبات الأولى " (
) ، فهذا نصّه في هذين الموضعين ، وليس فيه ما يدلّ على الخلاف ، إلاَّ أنْ يريد ( رحمه الله ) مراعاة الخلاف في جمع المؤنَّث السَّالم مطلقا ، وأنَّ الخلاف جاء في الألف الأُولى فيما اجتمع فيه ألفان على العموم على ما ذكره الشَّيخان في [ 50/ب ] كتابهما (
) في قولهما : " وما اجتمع فيه ألفان من جمع المؤنَّث السَّالم فإنَّ الرَّسم في أكثر المصاحف [ ورد ] (
) بحذفهما معا " ، وهذه المواضع الأربعة المذكورة هنا داخلة في عموم ذلك ، إلاَّ أنَّه لمَّا ثبت وصحَّ عند أبي داود إثبات الألف الأولى في الموضعين الأوَّلين ، وهما :    ( العقود ) ، و    ، وذكرهما في     " التنزيل " بالإثبات على ما صحَّ عنده فيهما ، ذكرهما النَّاظم كذلك ، ولمَّا ترجَّح عند أبي داود ثَبْتُ الألف الأولى في الموضعين الآخرين ، وهما :    ، و    بما رآه وبما صحَّ

عنده ، ذكر ذلك النَّاظم على وجه يقتضي الخلاف ، وهو كذلك ، إلاَّ أنَّ الَّذي ترجَّح عند الشَّيخ إثباتهما ، وهذا مراده ، والله أعلم .

      وسكت النَّاظم عن مواضع كثيرة مثل هذه الأربعة ، فلم يذكرها ، ولا أشار إليها (
) ، وذكرها أبو داود في " التنزيل " إِلاَّ أنّه لم يصرّح بإثبات الألف الأُولى فيهما، منها :    في ( الأنعام )، قال فيها (
) : " وكتبوا :    بحذف الألف بين الَّلام والتاء ، واجتمعت على ذلك المصاحف ، فلم تختلف " ، وسكت عن الأُولى ، فمفهومه أنّها ثابتة ، وكذلك :    في سورة ( براءة ) (
) ، قال : " بحذف الألف الَّتي بين الرَّاء والتاء " (
) ، وسكت عن الأُولى ، وكذلك :    في سورة ( والصَّافَّات ) (
) ، قال : " بحذف الألف الَّتي بين الرَّاء والتاء " (
) ، وسكت عن الأُولى ، وكذلك :    في سورة ( والمرسلات ) (
) ، قال : " بحذف الألف الَّتي بين الخاء والتاء " (
) ، وسكت عن الأُولى ، ومواضع كثيرة غير هذه ، يقول فيها : بحذف الألف ، ولا يذكر الأُولى ولا الثانية ، مثل :    (
) ،  و    (
) ،     و    (
) في سورة ( ص ) ، و     في ( الزُّمر ) (
) ، وقال :

" في    (
) بحذف الألفين " (
) ، فاضطرب كلامه في " التنزيل " كما ترى ، فلا أدري على أيّ شيء يُحمل مذهبه في الألف الأولى في هذه المواضع المذكورة ، هل على الحذف أو على الإثبات ؟ ولم يذكر النَّاظم منها كلمة غير ما ذكر ، فيحتمل أن يكون سكوته عند اعتماد منه على قول : أبي  داود ، حين ذكر الخلاف في الأَوَّل فيما اجتمع فيه ألفان ، ولم يذكر خلافا في حذف الثانية ، ثُمَّ قال :   " وبحذفهما اكتب ، وإيَّاه اختار " (
) ، فعمل على أَنّهما محذوفان عنده ، سوى المواضع الأربعة الَّتي استثنى كما قدمنا ، ويحتمل أيضا سكوته عنها عملا على الخلاف الواقع فيها ، فقوله : " وَبَعْضُهُمْ أثْبَتَ فِيهَا الأَوَّلاَ " ، فيكون سكوته عن المواضع المذكورة ، إمَّا لكونها محذوفة عنده ، إلاَّ [ أنّه ] (
) ليس كذلك ، سواء ذكرها أو لم يذكرها ، لكونه اختار ذلك فيها ، ولأَنَّ الخلاف فيها بالحذف والإثبات ، والمشهور الحذف . [ 51/أ ]

      ثُمَّ قال : " وَفِي الْحَوَارِيّيّنَ مَعْ نَحْسَاتْ " ، هذا آخر البيت ، وفيه أيضا التَّضمين كما            [ في البيت ] (
) الَّذي قبله ، لأَنَّ فائدته في أوَّل البيت الَّذي بعده ، وهو قوله : " أثْبَتَهُ " ، أي : أثبت الألف في الموضعين، في :    (
)، وفي :    (
)، والفاعل بقوله : " أثْبَتَهُ " هو أبو داود المتقدّم الذّكر في قوله : " وَأثْبَتَ التَّنْزِيلُ " ، أي : صاحب " التنزيل " ، وهو أبو داود ،    [ فنسبة الحذف والإثبات له مجاز ، لا حقيقة ، إذْ ليس بمثْبِتٍ ، ولا حاذفٍ ، وإِنَّما الإثبات حقيقة والحذف للكاتب الأوَّل ، وهو الصَّحابيّ ] (
)، ونسبة الحذف والإثبات لأبي داود على معنى نقله ،    أو رواه ، أو حفظه ، وقد قدَّمنا هذا ، فاستثنى النَّاظم لأبي داود أيضًا هذين الجمعين ، جمع من المذكَّر السَّالم ، وهو :     (
) ، وهو جمع حواري ؛ وجمع من المؤنَّث السَّالم ، وهو :    ، وهو جمع نحسة، مثل : سوءة وسوءات، وبيضة وبيضات ، وجفنة وجفنات ؛ أمَّا :                      ففي " التنزيل " (
) : "    ، بإثبات الألف حيثما أتى " ، وقال في : "    بألف ثابتة بين السّين والتاء " (
) ، فإثبات الألف فيه أعني في :              ، عوض من الياء المحذوفة ، إذا الأصل فيه أن يكتب بياءين ، فلمَّا اجتمع ياءان في محل واحد كرهوا اجتماع صورتين من غير حاجز حصين بينهما ، فحذفوا أحدهما ، فلمَّا حذفوا منه إحدى الياءين أثبتوا الألف فيه ، عوضا ممَّا حذف منه ، لئلاَّ يجتمع حذفان في كلمة واحدة ، كما فعلوا ذلك في :    (
) ، وفي :    (
) على المشهور ، هذه علَّة :    بالياء في موضع نصبٍ أو خفضٍ ، وأمَّا :    ، في موضع رفعٍ فليس لإثبات الألف فيه علَّة ، إذ لم يحذف منه شيء ، لا ياء ولا غيره ، لأنّه كامل بإثبات ألفه على الأصل ، وبالحمل أيضا على موضع العلَّة ، وإن لم تكن علَّة ، ليتَّفق حكمه مرفوعاً أو منصوباً أو مخفوضاً ؛ وأمَّا :                ، [ فإثبات ألفه ] (
) على الأصل .

      ثُمَّ قال : " وَجَاءَ رَبَّانِيُّونْ عَنْهُ " أي : عن أبي داود المذكور ، قال في " التنزيل " (
) في سورة    ( آل عمران ) (
) : " وكتبوا :    ، بياء واحدة ، مع حذف الألف قبل النُّون ، كذا رسمه عطاء(
) وحكم(
) " ؛ وقال في سورة ( العقود ) (
) : "    بحذف الألف بين الباء والنُّون " (
) ؛ وقوله : " بِحَذْف " يريد بحذف الألف " مَعْ رَبَّانِيِّينْ " ، فجاء :    بحذف الألف ، سواء كان في موضع رفع هكذا ، أو في موضع نصب ، أو خفض ، مثل :                ، كما قال أيضا .

      فإن قيل : لأَيّ شيء ذكر :    ،    بالحذف(
) وهو داخل في عموم قوله أوَّل الباب(
) : " وَجَاءَ أيضًا عَنْهُمْ فِي الْعَالَمِين " ، إلى قوله(
) : " مِنْ سَالِمِ الْجَمْعِ الَّذي تَكَرَّرَا " ، و " ربَّانيّون " [ 51/ب ] ، و " ربَّانيّين " جمع مذكر سالم من تضعيف والهمز المستثنى ، والنَّاظم إنَّما تعرَّض هنا [ لذكر ما ] (
) خرج عن القاعدة ، فأثبت ، وهو جمع مذكَّر سالم أو مؤنَّث ، نحو :    ، و :    ؟

      قُلْنَا : إنَّما ذكر – والله أعلم – هنا حذف " ربَّانيّين " ، و " ربَّانيّون " ، [ وإن ] (
) كان داخلا في عموم ما ذكره [ أولا ] (
) من حذف جمع المذكَّر السَّالم من أجل أنّه لمَّا ذكر إثبات الألف في :                   ، وأنَّ علَّته إثبات الألف فيه ، لأجل حذف إحدى الياءين منه ، فالألف عوض من الياء المحذوفة ، لئلاَّ يجتمع على الكلمة حذفان كما قدَّمنا في تعليل ذلك ، خاف أن يتوهَّم متوهِّم أنَّ الألف أيضا في :    ثابتة ، من أجل أنّه حذف منه إحدى الياءين كما في :                 ، [ فنصَّ على حذف الألف في اللَّفظين ، فكأنّه يقول : لا تتوهَّم أنَّ :                 ثبت ألفه لأجل يائه كما فعل ذلك في :    ] (
) ، ولمَّا ذكر             منصوبا ذكره مرفوعا ، بحسب الانجرار ، لأنّه محذوف كلّه ، والمرفوع أولى بالحذف ، لكونه لم يحذف منه شيء غير الألف ، فهو جار على القاعدة ، والأصل الَّذي أصَّلوه فيما تقدَّم أوَّل الباب في الجمع ، فهو جمع سالم ليس فيه همزة ولا حرف مضعَّف .

      ويحتمل – والله أعلم – أن يكون حذف الألف من :    ،    ، وأثبتت في :    ، و :    ، لأنَّ " ربَّانيّون " أكثر حروفا من :      ، فإِنَّهم يعتبرون ذلك، ولو بحرف واحد، كما قالوا في : " إسرائيل "، على القول : بحذف الألف ، وإثبات ألف دون " داود " من غير خلاف ، وذلك أنَّ أصل : " الرَّبَّانيين " ربّ ، الرَّاء والباء من التربية ، ووزنه " فَعْلَ " ، و " حواري " أصله هذا : " فَعَالِيَ " ، فــ " ربَّانيّون " تسعة أحرف ، الباء حرفان ، والياء حرفان لأنَّهما مضعَّفان ، و :    سبعة أحرف ،   و" ربَّانيّون " ثمانية أحرف ، و" حواريين " سبعة أحرف .

ثُمَّ قال ( رحمه الله ) :

58 - ثُــمَّ بَـنَـاتٍ فِي ثَــلاَثِ كـلــمَاتْ        *        فِي النَّحْلِ والأنعَامِ معْ لَهُ البَنَاتْ

      قوله : " ثُمَّ بَنَاتٍ " عطف على قوله : " وَجَاءَ رَبَّانِيُّونْ عَنْهُ بِحَذْف " ، " ثُمَّ بَنَاتٍ " بالحذف ، أي : وجاء [ عنه ] (
) أيضا " البنات " بحذف الألف في ثلاث مواضع ، كما قال في سورة ( النَّحل ) وهو قوله ( تعالى ) مخبرا عن المشركين :           ، قال في " التنزيل " (
) : " فيه حذف الألف من قوله :    " ؛ وفي   ( الأنعام ) (
) من قوله :         ، قال في " التنزيل " (
) : " بحذف الألف من :    " .

      ثُمَّ قال : " مَعْ لَهُ الْبَنَاتْ " ، ولمَّا لم يتأتَّ له ( رحمه الله ) هذا الموضع الثالث [ 52/أ ] بالسُّورة قيَّده بالحرف ، بقوله : " لَهُ " ، وأراد قوله ( تعالى ) في سورة ( والطُّور ) :         ، قال في " التنزيل " (
) في سورة ( الطُّور ) : " و    بحذف الألف " ؛ فهذه المواضع الثلاثة محذوفة الألف ، وما بقي من لفظ " البنات " غير ما ذكر ثابت الألف .

      فإن قيل : لأَيّ شيء ذكر " بنات " بالحذف وهي داخلة في عموم الجموع المتقدّم ؟

      قُلْنَا : يحتمل – والله أعلم – ذكره لهذه المواضع الثلاثة بالحذف لأَنَّ لفظ " بنات " حيث جاء في القرآن ثابت الألف ، كذا ذكر الشَّيخ أبو داود ، فلو لم يذكرها لدخلت له في عموم الجمع ، فكان يكون ألفها محذوفة حيث وقعت ، فذكرها على جهة الاستثناء ممَّا ثبت .

      فإن قيل : هلاَّ ذكر الثابت منها فَيُعْلم به أنَّ ما بقي محذوف ولا سيَّما وهو إِنَّما أخذ يذكر    [ هنا ] (
) ما شذَّ عن القاعدة فأثبت .

      قُلْنَا : إِنَّما ذكر المحذوف منه لقلَّته ، لأنَّه أقل من الثابت ، والقصد في النَّظم إيجاز اللَّفظ واختصاره ، فلو ذكر [ الثابت ] (
) منها لطال النَّظم ، وكان ذلك ضدَّ الغرض المقصود في قوله :       " لَخَّصْتُ مِنْهُنَّ بِلَفْظٍ مُوجَزِ"، فإنَّه في سورة ( هود ) (
) :       ، وفيها :           ، وفي سورة ( الحِجْر ) :          ، وفي سورة ( والصَّافَّات ) :         ، وفيها :                 ، وفي سورة ( الزُّخرف ) :           ، فالثابت [ منها ] (
) أكثر ، ويحتمل أن يكون ذكَر هذه المواضع الثلاثة من لفظ       " بنات " لأَنَّ " بنات " وإن كان على صورة جمع [ المؤنَّث السَّالم ] (
) فهو مضارع بجمع التكسير من حيث تغيّر فيه بناء الواحد ، ألا ترى أنَّ " بنات " في حال الإفراد مكسور الباء ساكن النُّون ، وفي الجمع مفتوح الباء مفتوح النُّون ، فهو جمع تكسير لكنَّه أشبه جمع المؤنَّث السَّالم من حيث كان يجمع بالألف والتاء ، والكسرة فيه علامة النَّصب ، مثل : جمع المؤنَّث السَّالم ، قال الله ( تعالى ) :        (
) ، كما أنَّ :    (
) يشبه جمع المذكَّر السَّالم في كونه يجمع

بالواو والنُّون في حال الرَّفع ، وبالياء والنُّون في حال النَّصب والخفض ، فلمَّا أشبه جمع المؤنَّث السَّالم من هذا الوجه فلذلك ذكره من جمع المذكَّر والمؤنَّث السَّالمين ، ولولا هذا [ 52/ب ] لكان الأَولى به أن يذكره في الباب الَّذي بعد هذا في جموع التكسير ، مثل : " ديار " ، و " أبواب " .

ثُمَّ قال ( رحمه الله ) :

59 - وَفي صِـرَاطٍ خُلْـفُهُ وسَوْءَ اتْ         *         وَعَنهُمَا رَوْضَـاتِ قُلْ والجَنّاتْ

60 - وَبَـيِّـنــاتٍ مــنـهُ ثـمّ فَــــكِــهــيـنْ         *         كـيـف أتى وَفـي انْـفِطَارٍ كاتِبينْ

61 - ومُـقْـــنِــعٌ بـِآيَاتٌ لِـلــسّـــائِـلــيـنْ         *         وأثـبـتَ التنزِيلُ أخـرَى دَاخِرِينْ

      إنَّما ذكر النَّاظم " صراطا " هنا وإن لم يكن من الجموع ، لأَنّه مذكور في سورة ( الفاتحة ) (
) ، وهذه الترجمة فيها ، أعني : في ( الفاتحة ) ، لقوله في الترجمة (
) : " مِنْ فَاتِحَةِ الْكِتَابْ " ، ذكره قبل فراغه من ذكر الجموع ، لأَنّه كذلك في السُّورة الكريمة بين جمعين ، إذ قبله :    ،  وبعده :     .

      وقوله : " وَفِي صِرَاطٍ خُلْفُهُ " ، [ أي : خالف صراط خلف ، أي : ] (
) خُلْف أبي داود ، ونسبة الخلاف هنا أيضا مجاز على معنى : حفظه ورواه ونقله عن المصاحف ، فذكر " الصّراط " بالخلاف في ألفه ، هل هو محذوف أو ثابت عن أبي داود ؟

      قال في " التنزيل " (
) : " وكتبوا في بعض المصاحف :    بغير ألف بين الرَّاء والطَّاء حيثما وقع لفظ :    سواء كان معرَّفاً بالألف واللاَّم ، أو غير معرَّفٍ ، نحو :           (
) ، و     (
) ،        (
) ،       (
) ، و       (
) ، وفي بعضها  بالألف ، وكلّهما حسن ، والأوَّل أختار " ، يعني : الحذف ؛ وظاهر النَّظم التَّساوي من غير ترجيح ، فكان حقّه أن يبيّن اختياره في ذلك ، لالتزامه ذلك في الصَّدر في قوله(
) : " وَكُلّ مَا قَدْ ذَكَرُوهُ أَذْكُرُ " ، وقد قال في الباب الَّذي بعد هذا في حذف ألف " الدِّيار " (
) :

إِلاَّ الَّذي مَعْ خِلاَلَ قَدْ أُلِفْ         *         فَرَسْمَهُ قَد اسْتَحَبَّ باِلأَلِفْ

      فكان حقّه أن يقول هنا : وأختار فيه الحذف ، كما قال في " التنزيل " .

      ثُمَّ قال : " وَسَوْءَ اتْ " أي : وفي " سوءات " خلفه ، يريد : في ألف " سوءات " ، وأنّه في بعض المصاحف ثابت ، وفي بعضها محذوف ، قال في " التنزيل " (
) : " وكتبوا في بعض المصاحف :            (
) بحذف صورة الهمزة ، والألف بعدها استغناء عنها بحركة الهمزة لدلالتها عليها ، وفي بعضها :     بألف بعد الهمزة ، وكلاهما حسن " .

      قوله : " وَعَنْهُمَا رَوضَات قُلْ وَالْجَنَّاتْ " ، يريد بقوله : " وَعَنْهُمَا روضات " [ 53/أ ]  ، [ أبا عمرو الدَّاني ، وأبا داود ] (
) ، لأَنّه قال : إنَّ هذه الكلمة خاصَّة بهما ، وأنّه متى أنّث هذه الكلمة الَّتي هي  [ قوله ] (
) : " عَنْهُمَا " في هذا الرّجز ، فإنَّ المراد بهما الإمامان ، لقوله في الصَّدر(
) :

وَكُلُّ مَا جَاءَ بِلَفْظٍ عَنْهُمَا         *         فَابْنُ نَجَاحٍ مَعْ دَانٍ رَسَمَا

      وقوله : " رَوْضَاتِ " مكسورة التاء ، معطوف على قوله : " وَفِي صِرَاطٍ خُلْفُهُ وَسَوْءَ اتْ " ، ولا يفهم الخلاف في : " رَوْضَاتِ " إِلاَّ إذا كان مخفوضاً هكذا ، معطوفاً على ما فيه الخلاف قبله ، وأمَّا إذا كان معربا فبعيد فَهْمُ الخلاف منه ، لأَنّه يكون مقطوعا ممَّا قبله ، لأنّه [ يَكونُ ] (
) لو أعربهُ مبتدءً ا ، والخبرُ في المجرورِ الَّذي قبلهُ ، أو يَكونُ فاعلاً بفعلٍ محذوفٍ ، ويكون المعنى : وعنهما جاء ، أو جاء عنهما روضات ، فقوله : " وَعَنْهُمَا رَوْضَاتِ " أي : وفي روضات الخلف عنهما ، وفي الجنَّات ،       [ أو ] (
) وعنهما الخلف في روضات ، والجنَّات ، وأراد الموضعين في سورة ( الشُّورى ) (
) ، في قوله ( تعالى ) :          ؛ قال أبو داود في " التنزيل " (
) : " وكتبوا من روايتنا عن محمَّد بن عيسى الأصبهاني خاصَّة في :                  بألف ، وتاء بعدها ممدودة في الموضعين ، ولا يجوز فيهما غيره(
) ، وإِنَّما الخلاف في إثبات الألف ، وفي حذفها ، فورد خطّ المصحف بحذف الألف ، في كلِّ ما كان من مثل هاتين الكلمتين جميعا ، وشذَّ هذان الحرفان من ذلك ، من روايتنا عن الأصبهانيّ ، ولم أرو ذلك عن غيره ، وأضرب عن ذكرهما ، الغازي(
) ، وحكم ، وعطاء ، ونافع ، وغيرهم " . هذا نصّ أبي داود في " التنزيل " في هذين الموضعين(
) ، وأنَّ الخلاف فيهما منصوص ظاهر ؛ وأمَّا أبو عمرو في " المقنع " (
) فلم يصرّح بالخلاف فيهما كأبي داود ، بل قال بعد الفصل الَّذي ذكر فيه الجموع : " وقال محمد بن عيسى الأصبهاني في كتابه في " هجاء المصاحف " :      في ( الذّاريات ) (
) ، [ و ( الطُّور ) ] (
) ، و      في ( الفُرقان ) (
) ، و      في       (  ) (
) ،      في ( النّبإ ) (
) ، السّت كلم مرسومة بالألف " ، قال أبو عمرو : " وكذلك رأيتها في مصاحف أهل العراق " . وهذا نصّه .

      والعجب من النَّاظم ! كيف نسب الخلاف فيهما للمقنع كأبي داود ؟ ، وليس في " المقنع " فيهما نصّ غير هذا الَّذي ذكر عن : محمد بن عيسى ، وأنَّ الألف فيهما ثابتة مع الكلمات المذكورة ، وأنَّ الدَّانيّ رأى الألف فيهما ثابتة في مصاحف أهل العراق ، وكما قال محمَّد بن عيسى ، وليس في         " المقنع " للحذف فيهما ذكر ، فإن كان أراد حمل الخلاف [ فيهما ] (
) من مفهوم هذا الكلام الَّذي     [ 53/ب ] حكى [ عن ] (
) : محمد بن عيسى ، وأنّه بقي رُواتٌ كثيرةٌ غيرَ هذا الرَّجل ، ومصاحف كثيرة غير مصاحف [ أهل ] (
) العراق ، مثل : مصاحف [ أهل ] (
) المدينة ، ومكة ، والشَّام ، وأنّهما محذوفان في هذه المصاحف ، فكان الحقّ أن يذكر :     ، بالخلاف ، كما ذكرهما ، وهو لم يذكر في :    ، إِلاَّ الإثبات ليس إِلاَّ ، لأنّه قال فيما يأتي : " وَعَنْهُ وَالدَّانِي فِي طَاغُونَ ثَبْتٌ " ، فبالوجه الَّذي ذكر :    بالإثبات ، كان حقّه أن يذكر الكلمتين بالإثبات مثله ، وبالوجه الَّذي ذكر الخلاف في الكلمتين كان حقّه أن يذكر الخلاف في :    مثلهما ، لأَنَّ الكلام فيهما واحد ، والمفهوم [ سائغ ] (
) فيها كلّها ، لا يختصّ ببعضها دون بعض ، إِلاَّ أن يريد أنَّ :             الأصل فيهما الحذف على القاعدة ، لأنّهما جمعا سلامة ، سالمان من النَّقص ، والهمزة ، والتَّضعيف ، الَّذي يوجب الإثبات أو الخلاف ، لاسيَّما وقد ذكر أبو داود أنَّ خطّ المصحف جاء بحذف كلّ ما كان جمعا مثلهما ، وأنّهما شذّا بخروجهما عن الأصل ، لما جاء عن محمَّد بن عيسى ، فذكر الخلاف فيهما [ من هذا القبيل ] (
) ، وأنَّ " طاغون " وإن كان جمع سلامة فإِنَّه اسم منقوص، والدَّانيّ لم يذكر من الجموع المنقوصة جمعا بالحذف، فهو [ ثابت ] (
) عنده من هذا الوجه، مع وجود [ النَّص ] (
) عن محمد بن عيسى بإثباته، ورواية الدَّانيّ ذلك : كذلك عن مصاحف أهل العراق ، فلهذا حكم له بالإثبات ، ولــ :     بالخلاف ، والله أعلم .

      ثُمَّ قال : " وَبَيِّنَاتٍ مِنْهُ " معطوف على : " رَوْضَاتِ " ، ومعناه : وبينات منه بالخلاف عنهما ، وقوله : " مِنْهُ " ، قيل : لهذه الكلمة ، وهو لفظ القرآن ، وأراد قوله ( تعالى ) في سورة ( فاطر ) (
) :        ، قال الحافظ في " المقنع " في باب ( ذكر ما رسم بإثبات الألف على اللَّفظ والمعنى ) (
) : " قال أبو عبيد القاسم بن سلام : قوله ( عزَّ وجلَّ ) :      في ( فاطر ) رأيتها في بعض مصاحف أهل العراق الأصليَّة القديمة بألف ، ووجدت ذلك في بعضها بغير ألف " ، وروى قالون(
) عن نافع في الباب الَّذي روى عنه في ( فاطر ) :      يريد بحذف الألف؛ وقال أبو داود في " التنزيل " (
) : " وكتبوا في مصاحف أهل المدينة، وبعض مصاحف ساير الأمصار :      بالتاء من غير ألف قبلها على الاختصار، وقرأته(
) كذلك بغير ألف ، على التوحيد ، لابن كثير(
)، وأبي عمرو(
)، وحفص(
)، وحمزة (
)، وفي بعضها :    بألف على الجمع ، وقراءته كذلك لنافع ، وابن عامر(
) ،

وأبي بكر(
) ، والكسائي(
) ، وفي كلّ المصاحف بالتاء بلا خلاف " .

      قُلْتُ : فيكون هذا ممَّا [ 54/أ ] اختلف القُرَّاء في رسمه وفي قراءته .

      وقوله : " ثُمَّ فَاكِهُونْ " يريد : بالخلاف عنهما .

      وقوله : " كَيفَ أَتَى " يريد : كيف جاء هذا اللَّفظ في القرآن ، سواء كان هكذا ، " فاكهون " بالواو ، و " فاكهين " بالياء ، فإنَّ الخلاف في جميع ذلك ، وجميع الموارد من ذلك في كتاب الله ( عزَّ وجلَّ ) في أربعة مواضع ، أولها : في سورة (  ) :           وهو الَّذي ذكر النَّاظم ، ويحتمل أن يكون ذكره دون الآخر الَّذي بالياء ، لأنه الأوَّل في القرآن ، والثَّاني في سورة ( الدُّخان ) :        ، وفي            ( الطُّور ) (
) :       ، وفي ( المطفّفين ) (
) :     ، فاختلف المصاحف في هذه المواضع الأربعة ، فرسم في بعض المصاحف بالألف بين الفاء والكاف ، وفي بعضها بغير ألف ، ذكر ذلك أبو عمرو في " المقنع " في باب ( ما اختلف فيه مصاحف أهل الأمصار بالإثبات والحذف ) (
) عن محمد بن عيسى ، وذكر ذلك في باب المرويّ عن نافع(
) ، الحذف في جميع ذلك ، وقال أبو داود في سورة (  ) (
) : " وكتبوا :    في جميع

مصاحف أهل المدينة ، وفي بعض مصاحف ساير الأمصار بغير ألف ، ومثله :    ، وفي بعضها بألف " ؛ مثل ما في " المقنع " لأَنَّ مصاحف أهل المدينة هي الَّتي يروي نافع عنها .

      واختلف القُرَّاء في هذه المواضع المذكورة ، فأمَّا في ( المطفّفين ) فحذف الألف منه قراءة مشهورة في السَّبع(
) ، قرأ بها عاصم(
) في رواية حفص عنه ، وقرأ الباقون بالألف ، وأمَّا بقيَّة المواضع فليس فيها في السَّبع قراءة بغير ألف ، وقرأها أبو حفص(
) ، وقتادة وغيرهما بغير ألف ، وكذلك الَّذي في     ( المطفّفين ) ، ولعلَّ هذه القراءة كانت مشهورة في ذلك الزَّمان ، فتكون هذه المواضع ممَّا اختلف القُرَّاء في قراءتها ، واختلف المصاحف في رسمها ، وقرأ الحسن وغيره في (  ) و ( الدُّخان ) بغير ألف ، وفي غير ذلك بالألف ، وقرأ أبو زيد بغير ألف في (  ) فقط (
) .

      وقوله : " وَفِي انْفِطَار كَاتِبِينْ " يريد بالخلاف عنهما أيضا مثلما تقدَّم ، ويريد قوله ( تعالى ) في سورة ( الانفطار ) :          فهي في بعض المصاحف بألف ، وفي بعضها بغير ألف " ، هكذا قال : في " المقنع " (
) ، ونسب الخلاف لمصاحف أهل العراق ، وقال : " رأيته في بعضها بألف ، وفي بعضها بغير ألف " ، وذكر أبو داود(
) فيه : " أنّه كتب في بعض المصاحف بألف بين الكاف والتاء ، وفي بعضها : [    ] (
) بغير ألف على الاختصار " ، قال : " وكلاهما حسن " ؛ ولم يذكر مصاحف أهل العراق ، كما قال الحافظ .

      وقوله [ 54/ب ] : " وَمُقْنِعٌ بِآيَاتٌ لِلسَّائِلِينْ " ، قوله : " وَمُقْنِعٌ " فاعل بفعل محذوف ، تقديره : ذكر أو نقل ، والمفعول بذكر ونقل محذوف ، تقديره : خلافا ، فكأنّه يقول : ونقل مقنع ، أو ذكر مقنع خلافا ، ويريد مؤلف " المقنع " الَّذي هو الدَّانيّ ؛ وقوله : " بِآيَاتٌ " الباء وعائية ، بمعنى : ( في ) (
) ، على حد قوله ( تعالى ) :        (
) ، أي : في هذا البلد ، وقولهم : أقمت بالبلد ، أي : في البلد ، وأقمت بموضع كذا ، أي : في موضع كذا ؛ فقوله : " بِآيَاتٌ " أي : في آياتٍ ، وآياتٌ بالضَّم هكذا على التاء من " آياتٌ " ضمتين على الحكاية ، وأفرده على القراءة الأخرى ، ويريد أنَّ صاحب " المقنع " اختصَّ بذكر الخلاف في هذه الكلمة دون أبي داود ، لأنَّه ذكر في باب المرويّ عن نافع(
) :     بحذف الألف ؛ وقال في باب ( ذكر ما رسم بإثبات الألف على اللَّفظ أو المعنى ) (
) : " عن أبي عبيد(
) قال : " رأيت في الإمام مصحف عثمان بن عفان   في سورة ( يوسف ) (
) :     بالألف " ؛ فحصل الخلاف فيه بنقل هذين الإمامين عن المصاحف ، ومثل هذا هو الَّذي نبَّه عليه الشَّيخ أبو القاسم في " العقيلة " (
) بقوله : 

وبـيـنَ نافـعِـهـم في رسْـمِـهـمْ وأبِيْ         *         عُبيدٍ الخُلْفُ في بعضِ الَّذي أثَرا

      ولا تعارض بينهما ، لأَنَّ كلّ واحد منهما يَروي عن مصحفٍ غير الَّذي يَروي عنه الآخر ، فنافع يروي عن مصحف أهل المدينة ، وأبو عبيد يروي عن مصحف عثمان الَّذي اختصَّه لنفسه ، فذكر أبو عمرو الخلاف في " المقنع " في هذه الكلمة على ما قدَّمناه ؛ وأمَّا أبو داود فلم يذكر فيها إِلاَّ الحذف ، وذكر أنَّ ذلك إجماع من المصاحف ، فقال في " التنزيل " (
) : " وكتبوا     بالتاء بغير ألف بينها وبين الياء ، إجماع من المصاحف " ؛ وإِنَّما ذكر الخلاف فيه في القراءة ، فقال :           " واختلف القُرَّاء ، في إثبات الألف بين الياء والتَّاء ، وفي حذفها ، على التوحيد ؛ فابن كثير يقرؤها على التَّوحيد ويقف عليها بالهاء " . والباقون يقرؤونها بالجمع(
) .

      وقوله : " وَأثْبَتَ التَّنْزِيلُ أُخْرَى دَاخِرِينْ " أي : وأثبت صاحب " التنزيل " ، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه ، ونسب هذا الحكم له ، وهو في الحقيقة لغيره على معنى نقله ، أو رواه عن المصاحف كما قدَّمنا ، و : " أُخْرَى " تأنيث آخر ، يريد كلمة " داخرين " ، أي : وأثبت التنزيل ألف أخرى داخرين ، أي : ألف الكلمة الأخيرة من لفظ : " داخرين " ، وذلك في سورة ( المؤمن ) (
) في قوله ( تعالى ) :       ، قال في التنزيل(
) في هذه السُّورة :            "    [ 55/أ ] بالألف " ؛ فدلَّ على أنَّ كلّ ما تقدَّم قبلها في القرآن من لفظ :                محذوف الألف، وذلك في سورة ( النَّحل ) (
) :       ، وفي سورة ( النَّمل ) (
) :      ، وفي سورة ( الصَّافَّات ) :        ، [ لأَنَّ هذه ] (
) جموع سلامة كثيرة الدَّور ، أربعة بهذا المستثنى ، فهو محذوف كسائر الجموع ، وإِنَّما ذكر هذا هنا واستثناه لمخالفة حكمه حكم الجموع المنصوص عليها بالحذف ، ولو سكت عنه لكان حكمه الحذف كسائر الجموع ، لكنَّه لمَّا ذكره الشَّيخ أبو داود بالإثبات ذكره كما ذكره ، وكذلك جميع ما استثنى قبله ، وما يأتي بعده من الجموع إِنَّما استثناها لكونها مخالفة لحكم الجموع إمَّا بالإثبات أو [ بالحذف ] (
)، فذكر ذلك كما ذكروه، كما اشترط في قوله في الصَّدر(
) : " وَكُلّ مَا قَدْ ذَكَرُوهُ أذْكُرُ " . ثُمَّ قال ( رحمه الله ) :

62 - وبَـعْـدَ وَاوٍ عَـنْهُمَا قَدْ أُثبتتْ         *         لَدَى سَماواتٍ بِحَرْفِ فُصِّلَتْ

63 - وَحُذِفَتْ قَبْلُ بِلا اضْطِرابِ         *         فـي كــلِّ مَـوْضِـعٍ مِــنَ الــكِـتابِ

      قوله : " أُثْبِتَتْ " فعل ماضي ، مبني لما لم يسمَّ فاعله ، والمفعول الَّذي لم يسمَّ فاعله محذوف ، تقديره : هي ، يعود على الألف ، ويريد أنَّ الألف قد أُثبِتت بعد الواو في لفظ :    في سورة ( فُصِّلَتْ ) (
) وهو قوله : " لَدَى سَمَاوَاتٍ " أي : في سماوات ، فتعيَّن أن يكون معنى :         ( لَدَى ) هنا ( في ) مثل قوله ( تعالى ) :     (
) ، أي : في الحناجر .

      ثُمَّ قال : " بِحَرْفِ فُصِّلَتْ " ، أي : بكلمة فُصِّلَتْ ، لأنَّ الحرف يطلق على حرف التَّهجّي ، ويطلق على الكلمة كما قال ، وهذا مثل قول أبي القاسم(
) في " الجُمَلِ " (
) في : " بابِ ( الحروف الَّتي ترفع الاسم وتنصب الخبر ) " ، ثُمَّ قال : " وهي كان ، وأمسى " ، وكذلك قوله : " بابُ ( حُروفِ الخَفْض ) " ، ثُمَّ قال : " وهي حروف الخفض ، وظروف أسماء ليست بحروفٍ ولا ظروف " ؛ وقوله : " بِحَرْفِ فُصِّلَتْ "، أراد قوله ( تعالى ) في سورة ( فُصِّلَتْ ) (
):     ، ذكر الإمامان في كتابهما ، أعني : " المقنع " (
) ، و " التنزيل " (
) ، أنَّ الألف محذوفة بعد الواو في :      ، و    في جميع القرآن إِلاَّ في موضع واحد فإنَّ الألف مرسومة ، وهو قوله في ( فُصِّلَتْ ) :    .

      ثُمَّ قال : " وَحُذِفَتْ قَبْلُ " ، يعني : الألف ، فأنثها ، والحروف تذكَّر وتؤنَّث ؛ وقوله : " قَبْلُ " ظرف زمان مقطوع عن الإضافة ، ولذلك بناه على الضمّ ، مثل قوله ( تعالى ) :         (
) ، ويريد بقوله : " قَبْلُ " ، أي : قبل الواو ؛ وقوله : " بِلاَ اضْطِرَابِ " ، أي :  [ 55/ب ] بلا اختلاف .

      وقوله : " فِي كُلِّ مَوْضِعٍ مِنَ الْكِتَابِ " ، أي : في كلِّ موضعٍ من القرآن ، ويريد أنَّ الألف الَّتي قبل الواو وبعد الميم في لفظ :    محذوف في كلّ كلمة من لفظ :    ، في جميع القرآن ؛ قال أبو عمرو في " المقنع " (
) بعد ذكره ما قدَّمنا عنه وعن أبي داود في الألف الَّتي بعد الواو في ( فُصِّلَتْ ) : " فأمَّا الألف الَّتي بعد الميم محذوفة في كلّ موضع بلا خلاف " ؛ قال أبو القاسم المزياتي ( رحمه الله ) (
) : " في ( السَّماوات ) ثلاثة ألفات ، وهي محذوفة ، الألف الَّتي بعد الميم ، وهو الَّذي كان في حال الإفراد في قوله :     ، والألف الَّتي بعد الواو في :    ، والألف الَّتي انقلبت عن واو الأصل همزة ، وهو الَّذي انقلبت في حال الجمع واوا ، إذ كان أصله :        ، لأَنَّ مفرده : " سمَاوٌ " ، فلمَّا وقعت الواو طرفا بعد ألف زائدةٍ انقلبت همزةً ،  فقالوا : ( سمَاءٌ ) ، فلمَّا جمعوا انقلبتِ الهمزةُ واواً ، فقالوا : ( سموات ) ، كما تقلب في : ( حمراوات ، وبيضاوات ) " . ثُمَّ قال ( رحمه الله ) :

64 - وأُثْبِتَتْ آياتُنَا الحَرْفَانِ         *         فِي يُونُس ثالِثُهاَ والثانِي

      يريد : وأثبتت ألف " آياتنا " ، فحذف المضاف ، وأقام المضاف إليه مقامه ، كما قدَّمنا في مواضع .

      وقوله : " الْحَرْفَانِ " يريد الكلمتين كما قدَّمنا بقوله : " فِي حَرْفِ فُصِّلَتْ " ، وأن الحرف يطلق ويراد به الكلمة ، فقوله : " الْحَرْفَانِ " يريد الكلمتان ، و " الْحَرْفَانِ " بدل من قوله : " آيَاتُنَا " .

      وقوله : " فِي يُونُسٍ " ، أي : في سورة ( يونس )  .

      وقوله : " ثَالِثُهَا وَالثَّانِيْ " ، أي : ثالثة هذه الكلمة الَّتي هي " آياتنا " ، والثاني ، أي : والحرف الثاني واللَّفظ [ الثاني ] (
) منها ، واحترز بقوله : الثالث والثاني من الأوَّل ، وهو قوله ( تعالى ) :                       (
) هذا هو الأوَّل ، وهو محذوف ؛ الثاني : الَّذي هو المستثنى بالإثبات ، وهو قوله ( تعالى ) :                 (
) ؛ والثالث : [ هو ] (
) قوله ( تعالى ) :              (
) هاتان الكلمتان أُثبتت ألفهما ، كما قال ؛ وحذفت ألف " آياتنا " حيث جاء في القرآن غير ألف هاتين الكلمتين ؛ قال الشَّيخ أبو داود في سورة ( يونس ) (
) : " وكتبوا هنا :       ، ورأس إحدى وعشرين آية :       بألف [ 56/أ ] ثابتة، بين الياء والتاء في الموضعين ، من هذه السُّورة ، وليس في القرآن غيرهما ، وسائر ما في القرآن قبلُ وبعدُ بغيرِ ألفٍ " ؛ ومثلما ذكر أبو داود ذكر الحافظ في " المقنع " (
) بلفظ غير هذا اللَّفظ، وكذلك غيرهما، لأَنَّ قوله : " وَأُثْبِتَتْ " حكم مطلق لجميعهم .

      ثُمَّ قال ( رحمه الله ) :

65 - والحَـذْف عَنْهُمَا بِأكَّالونَا         *         وَعَنْ أبِي دَاودَ فَـعـــالـونَا

66 - كَـيف أتى وَوَزْنُ فعَّالينَا         *         كلاَّ وعـنهُ ثَبْتُ جبّارِينَا

      قوله : " وَالْحَذْفُ " يحتمل أن يكون فاعلا بفعل محذوف تقديره : وجاء الحذف ؛ " عَنْهُمَا بِأَكَّالُونَا " ، الباء وعائية ، بمعنى : ( في ) (
) ، أي : في أكَّالونا ، أي : في هذه الكلمة ، ويحتمل أن يكون قوله : " وَالْحَذْفُ " مبتدأ، و : " عَنْهُمَا " جار ومجرور، متعلّق بالثبوت والاستقرار، على أنّه خبر المبتدأ.

      وقوله : " وَعَنْ أبِي دَاوُدَ فَعَّالُونَا " يحتمل قوله : " فَعَّالُونَا " الإِعرابين الَّذينِ قدَّمنا في قوله :             " وَالْحَذْفُ " ، ويريد أنَّ الشَّيخين أبا عمرو وأبا داود جاء الحذف عنهما في ألف :    اتّفاقا منهما ؛ وهو قوله ( تعالى ) في سورة ( المائدة ) (
) :      ، ذكره أبو عمرو في الباب المرويّ عن نافع قال(
) : " وفي ( المائدة )      " ؛ وذكره أبو داود في " التنزيل " (
) في سورة ( المائدة ) أيضا ، وإِنَّما ذكر النَّاظم " أَكَّالُونَ " وأفرده بالذِّكر وإن كان جمعا وهو داخل في عموم الجمع المتقدِّم الَّذي حذفت الألف منه لمَّا وقع في هذا الوزن من الاختلاف بين الشَّيخين كما ذكر ، فلم يحذف منه الحافظ ( رحمه الله ) من هذا الوزن إِلاَّ : " أكَّالون " ، كما قال :   " وَالْحَذْفُ عَنْهُمَا بِأَكَّالُونَ " ، والألف في قوله : " أكَّالُونَا " ، و : " فَعَّالُونَا " لإطلاق القافية .

      ثُمَّ قال : " وَعَنْ أبِي دَاوُدَ فَعَّالُونَا " ، معناه : هذا الوزن ، أي : وعن أبي داود أتى حذف ألف هذا الوزن كيف أتى في كتاب الله ( تعالى ) سواء كان معرَّفاً بالألف واللاَّم ، مثل :       (
) ، أو غير معرَّف مثل :    (
) في الموضعين ، ومثل :           (
) ، و     (
) .

      وقوله : " وَوَزْنُ فَعَّالِينَا "، أي : وأتى أيضا حذف الألف في هذا الوزن ؛ " كُلاًّ " أي : جميعا، يريد أيضًا سواءً كان معرَّفا بالألف والَّلام ، مثل :       (
) ، [ ومثل قوله        ( تعالى ) :       ] (
) ، أو غير معرَّفا مثل :    في الموضعين ، في ( النَّساء ) (
) ، و ( المائدة ) (
) ؛ ثُمَّ استثنى ( رحمه الله ) لأبي داود من وزن         " فَعَّالينا " موضعين ، وهما :    في ( المائدة ) (
) ، و [ في سورة ] (
) ( الشُّعراء ) (
)   [ 56/ب ] ، فقال : " وَعَنْهُ ثَبْتُ جَبَّارِينَا " أي : يريد عن أبي داود ، لأنَّ هذه اللَّفظة الَّتي هي        " عَنْهُ " خاصَّة لأبي داود ، كما أنَّ لفظة " عَنْهُمَا " لهمَا معًا .

      ثُمَّ قال ( رحمه الله ) :

67 - وعَنهُ حَذْفُ خَاطِئُونَ خَاطئِينَ         *         بِـغيرِ أُولى يُوسُف وَخَاسِئينَ

68 – ثُــمّ مِــنَ المـَنــقــوصِ والــصَّــابـونـاَ         *         وَمـثـلـهُ الـصَّـابينَ معْ طاَغِيناَ

69 - وفـوْقَ صَـاد قـــد أتَـتْ غـاَوِيـناَ         *         وَمِـثـْـلُهُ الحـرْفانِ مِنْ رَاعُـوناَ

      كلّ ما ذكر من الجموع في هذه الأبيات والَّتي قبلها من قوله : " وَعَنْ أبِي دَاوُدَ فَعَّالُونَا " إلى قوله :   " وَعَنْهُ وَالدَّانِي فِي طَاغُونَا " لأبي داود [ في " التنزيل " ] (
) ؛ ولم يذكر أبو عمرو منها لفظًا بعينه ، وإنَّما ذكر النَّاظم أيضا " خاطئون " ، و " خاطئين " ، وإن كان داخلا في عموم الجموع المحذوفة لأجل اختصاص أبي داود بحذفها ، دون أبي عمرو ، لأجل ما استثنى منه بالإثبات ، وهو اللَّفظ الأوَّل في سورة ( يوسف )  (
) ، وهو قوله ( تعالى ) :          ، فهو ثابت على ما ذكر ، وذكر " خاسئين " أيضا بالحذف ، وإن كان داخلا في  العموم ؛ لأجل ما حذف منه ، وهي [ الياء ] (
) الَّتي هي صورة الهمزة ، فخاف – والله أعلم – أن يتوهَّم متوهِّم أنَّ ألفه ثابتة ، لأجل ما حذف منه ، وجاء محذوفا لأبي داود فذكره كذلك ، ويجري هنا التعليل أيضا في " خاطئين " منصوبا ومرفوعا ، لأَنّه حذفت منه صورة الهمزة ، وهي الياء في           " خاطئين " ، والواو في " خاطئون ".

      وقوله : " وَعَنْهُ حَذْفُ " ، يحتمل أن يكون : [ " حَذْفُ " ] (
) مبتدأ ، والخبر في المجرور قبله ، وهو قوله : " وَعَنْهُ " ، ويحتمل أن يكون فاعلا بفعل محذوف ، تقديره : وجاء عنه حذف خاطئون ،   وقوله : " حَذْفُ خَاطِئُونَ " أي : ألف خاطئون ، فحذف المضاف ، وأقام المضاف إليه مقامه ؛   وقوله : " خَاطِئِيْنْ " [ يريد : وخاطئين ] (
) ، بحذف واو العطف ، وإبقاء المعطوف ، ويريد أنَّ ألف :    محذوفة لأبي داود(
) سواء كان في موضع نصبٍ أو خفضٍ مثل هذا ، أو كان في موضع رفعٍ مثل : " خــطئون " ، ثُمَّ استثنى من لفظ :    الأوَّل في سورة ( يوسف ) (
) فقال : " بِغَيرِ أُوْلَى يُوسفٍ " ، و" أولى " تأنيث " أوَّل " ، وأنّثه بملاحظة الكلمة ، أي : بغير الكلمة الأولى في سورة ( يوسف ) ، ويريد بغير ألف الكلمة الأولى ، واحترز بقوله : " بِغَيرِ أُوْلَى يُوسفٍ " من غيرها ممَّا في سورة ( يوسف ) ، لأَنَّ في سورة ( يوسف ) ثلاثة كلمات من لفظ :    ، فالكلمة الأُولى منها الَّتي هي المستثناة [ بالإثبات ] (
) قوله ( تعالى ) [ 57/أ ] :         (
) ، وفيها :             ، وفيها :            .

      وقوله : " وَخَاسِئِينْ " يريد بالحذف لأبي داود ، فهو معطوف على قوله : " خَاطِئِينْ " ، لا على المستثنى ، لأنَّه أقرب له ، لأنَّه لو كان معطوفا عليه لكان حكمه الإثبات ، كما هو المستثنى ، والأمر خلاف ذلك ؛ قال الشَّيخ أبو داود(
) في سورة ( البقرة ) (
) :        قال : "    بحذف الألف " ؛ وقال في سورة ( الأعراف ) (
) :                   قال أيضا : "    بحذف الألف ، وبياء واحدة بين السّين والنُّون من غير صورة للهمزة لئلا يجتمع ياءان " .

      وقوله : " ثُمَّ مِنَ الْمَنْقُوصِ وَالصَّابُونَا " أي : من الأسماء المنقوصة ، أو من الجموع المنقصة ، فتكون " مِنَ " في قوله : " ثُمَّ مِنَ الْمَنْقُوصِ " للتبعيض ، كأَنّه قال : ثُمَّ أتى عنه بعض الجموع بحذف الألف ، لأنَّا وجدنا جموعا ناقصة ، غير ما ذكر ، ثابتة الألف ، لم يتعرَّض أبو داود لذكرها ، وإِنَّما ذكر بالحذف منها هذه الأسماء الَّتي في النَّظم من ذلك :    (
) ، و    (
) ،  و    (
) ، و    (
) ،    (
) ، و    (
) ،  و    (
)؛ لكنَّه استثنى من هذا الجمع :    في سورة ( والصَّافَّات ) (
)، فقال : إنَّه محذوف ، وجموعا غير ما ذكرنا إن بحثت وجدتها ؛ ونقصان :    (
) بحذف لام الكلمة منه، لأَنَّ مفرده على قراءة نافع الَّذي يقرؤه همز " صابيٌ "، مثل : " قاضٍ وغازٍ " اعتل بعلتهما فصار " صاب "، وأصل :    (
)، " الصَّابيون "، على وزن " فَاعِلون "، فالياء لام الكلمة منه ، استثقلت فيها الضَّمَّة ، فنقلت إلى الياء قبلها ، فبقيت الياء ساكنة ، والواو ساكنة ، حذفت [ الياء ] (
) لالتقاء السَّاكنين ، فصار :    ، وكذلك :                 حذفت منه لام الكلمة ، وهي الياء الأولى المتحرّكة بالكسر ، هذا على قراءة نافع ، وأمَّا على قراءة الجماعة ماعدا نافعا الَّذين يقرؤونه :    بالهمز (
) ، فلم يحذف منه شيء ، ومفرده " صابي " ؛ وكذلك :    (
) بياءين حذفت منه لام الكلمة ، وكذلك :        (
) ، [ مثل :    ] (
) ، وكذلك :    (
) حذفت منه لام الكلمة وهي الياء، إذ أصله : " راعيون "، مثل : " صابيون ".

      ويحتمل أيضا ذِكْرُه لهذه الجموع الأربعة وجهين :

      أحدهما : أن يكون ذكرها لما فيها من التغيير ، لأنّها أسماء [ 57/ب ] ناقصة كما قال ؛ فخاف أن يتوهَّم متوهِّم أنَّ ألفها ثابتة ، لأجل ما نقص منها ، وأنّها إذا حذفت ألفها يجتمع فيها حذفان ، وأنّه لمَّا تغيَّر هذا الجمع خالف جمع المذكَّر السَّالم الَّذي لم يتغيَّر .

      الوجه الثاني : أنّه إِنَّما ذكرها ، وإن كانت داخلة في عموم الجموع ، لأجل ما استثنى منها ، وهو  قوله :    (
) ، و :    (
) غير ما في سورة ( والصَّافَّات ) (
) ، وقيَّد قوله : " غَاوِينَ " بقوله : " وَفَوقَ صَادٍ " يريد في سورة ( والصَّافَّات ) :        ، يريد بالحذف ، قال أبو داود في سورة ( والصَّافَّات ) (
) : "    بحذف الألف " ؛ وظاهره يقتضي أنَّ ماعدا ما ذكر من لفظ " غاوين " ثابت الألف ، وذلك في سورة         ( الحجر ) (
) :        ، وفي ( الشُّعراء ) :       ، وفيها :        ، ولم يذكر أبو داود بالحذف من لفظ " غاوين " إلاَّ ما ذكر النَّاظم ، وسكت عن غيره من لفظه ، فدلَّ على أنّه ثابت       [ الألف ] (
) كما قدَّمنا .

      ثُمَّ قال : " وَمِثْلُهُ الْحَرْفَانِ " أي : ومثل الغاوين ، أو مثل ما تقدَّم ؛ وقوله : " الْحَرْفَانِ " يريد الكلمتين من :    ، وهما في سورة ( المؤمنين ) :         ، ومثله في سورة ( المعارج ) (
) ، وأصله : " راعيون " ، استثقلت الضَّمَّة في الياء فنقلت إلى العين ، كما قدَّمنا في قوله :    .

      والألف في " طَاغُونَا " ، و " غَاوِينَا " ، و " رَاعُونَا " ، و " صَبُونَا " لإطلاق القافية .

      ثُمَّ قال ( رحمه الله ) :

70 - وَعنهُ وَالدَّانيِّ فِي طاَغُوناَ         *         ثَبْتٌ وَمَا حَـذَفتَ مِنهُ النوناَ

71 - فَـعـنهُ حَـذْف بَالِغُوهُ بَالِغِيهْ         *         وَصَالِحُ التَّحرِيمِ أيضاً يَقتَفيهْ

      ذكر ( رحمه الله ) في هذا البيت عن أبي داود وهو قوله : " وَعَنْهُ " ، وعن الشَّيخ أبي عمرو ، وهو قوله : " وَالدَّانِيِّ " إثبات الألف في " طاغون " ، فاستثناه من المنقوص ، إذ أصله : " طاغيون " ، حذفت منه لام الكلمة ، وهما موضعان في سورة ( والذَّاريات ) :          ، قال أبو داود(
) : " بإثبات الألف هنا ، وفي سورة ( والطُّور ) :            " ؛ وقال أبو عمرو في " المقنع " (
) : " وقال محمَّد بن عيسى الأصبهاني في كتابه في " هجاء المصاحف " :     في ( والذَّاريات ) ( والطّور ) مرسوم بالألف " ؛ وقد ذكرنا قبل هذا في قول النَّاظم(
) : " وَعَنْهُمَا رَوْضَاتٌ قُلْ   وَالْجَنَّاتْ " ، ونصّ ما في " المقنع " [ 58/أ ] عن محمَّد بن عيسى في السّت كلم ، بما أغنى عن إعادة ذلك هنا ، فتأمَّله هناك ، وقول النَّاظم هنا : " وَعَنْهُ وَالدَّانِيّ " ، فيه العطف على المضمر المخفوض من غير إعادة الخافض ، وذلك ممنوع عند البصريّين ؛ فكان حقّه أن يقول : وعنه وعن الدَّاني ، وأجاز ذلك بعض الكوفيين ، واحتجَّ على جوازه بقراءة حمزة :         (
) بكسر الميم من :    (
) عطفه على المضمر في :    ، من غير إعادة الخافض ؛ وردَّ ذلك البصريُّون ، وقالوا : " على هذه القراءة يكون الوقف على قوله :                ، والواو في قوله :    واو القسم ، وجواب القسم قوله ( تعالى ) :

       ، ولهم فيها كلام ، ليس هذا موضعه(
) ، والعُذر للنَّاظم فيه أنّه عطفه من غير إعادة الخافض ، تعذَّر ذلك في الشّعر ، لما يؤدّي إليه ذلك من إفساد الوزن ، والشّعر محلّ ضرورة، يجوز فيه ما لا يجوز في غيره، وقد تقدَّم لنا مثل هذا في قوله(
) : " وَآلِهِ وَصَحْبِهِ الأَعْلاَمِ " .

      وقوله : " وَمَا حُذِفَتْ مِنْهُ النُّونَا " ، ظاهر كلامه يقتضي أنّه معطوف على قوله : " طَاغُونَا " ، وأنَّ ما حذفت منهما النّون مذكور بالإثبات عن أبي داود ، وأبي عمرو ، لذكر النَّاظم لهما معًا في أوَّل البيت في قوله : " وَعَنْهُ وَالدَّانِيّ " ، وليس كذلك ، إذ حمله على العطف يقتضي أنَّ الدَّانيّ نصَّ على إثبات الألف فيما حذفت منه النّون ، وليس كذلك ، بل ظاهر كلام أبي عمرو في " المقنع " حذف الألف من جموع السَّلامة مطلقا ، سواء حذفت منها النُّون أم لا ، وإن كانت [ من قوله ] (
) ( رحمه  الله ) ، إِنَّما هي بما ثبتت فيه النَّون ، وإِنَّما ذكر ما حذفت منه النُّون للإضافة بالإثبات للشَّيخ أبي داود خاصَّة ، واستثنى من ذلك ثلاثة أحرف ، وهي الَّتي ذكر النَّاظم ، وإذا بطل العطف لما ذكرناه تغير أن يكون تمام الكلام على قوله : " ثَبْتٌ " ، ويكون قوله : " وَمَا حُذِفَتْ مِنْهُ النُّونَا " كلام مستأنف ، حكمه فيما بعده ، فيكون قوله : " وَمَا حُذِفَتْ مِنْهُ النُّونَا " مبتدأ ، و " ما " موصولة ، بمعنى : الَّذي ، وصلتها : " حُذِفَتْ " ، والضَّمير العائد عليها الهاء في قوله : " مِنْهُ " .

      وقوله : " فَعَنْهُ حَذْفُ بَالِغُوهُ بَالِغِيْهْ " إلى آخره ، جملةٌ في موضعِ رفعٍ على أنّها خبر المبتدأ ، ولمَّا كان الموصول فيه معنى الشَّرط ، حسن دخول الفاء في الخبر ، وهو قوله [ 58/ب ] : " فَعَنْهُ " ، والضَّمير الرَّابط بين الخبر والمبتدأ محذوف ، تقديره : فعنه حذف بالغوه بالغيه وصالح التحريم ؛ " مِنْهُ " أي : ممَّا وقعت عليه " مَا " ، وهو الَّذي حذفت منه النُّون ، على أنَّ الأفصح والمعروف عند النُّحاة

إظهار هذا الضَّمير المخفوض ، والشَّاذ حذفه ، وقد جاء حذفه قليلا ، ومنه قولهم(
) : " السَّمْنُ مَنَوَانِ بِدِرْهَمِ " أي : منوان منه ، وعلى هذا يخرج هذا الَّذي ذكرناه هنا ، وقد أخذ [ بعض النَّاس ] (
) على مثل هذا قوله ( تعالى ) :                (
) ، منهم ، على أنَّ قوله :      ، الجملة خبر     " إنَّ " ، والرَّابط محذوف ، تقديره : منهم ، كما قلنا ؛ ولمَّا نصّ النَّاظم ( رحمه الله ) على أنَّ ما حذفت منه النّون إِنَّما تحذف منه هذه الأحرف الثلاثة ، دلَّ مفهوم هذا الكلام على أنَّ ما سواها ثابت، [ وتقدير الكلام : وجمع المذكَّر السَّالم الَّذي حذفت منه النُّون ثابت ] (
) الألف إِلاَّ ثلاثة أحرف :         (
) ، و    (
) ،    ( التحريم ) (
) ، وسبك الصّلة مع الموصول والمحذوف منه النّون حذف منه بالغوه ، بالغيه ، وصالح التحريم ، فلمَّا خصَّ هذه الأحرف الثلاثة بالحذف ، دَلَّ على أنَّ ما عداها ممَّا حذفت منه النّون للإضافة ثابت ، مثل :       في ( النّساء ) (
) ، و ( النَّحل ) (
) ، و      في     ( البقرة ) (
) ، و :     (
) ، و       (
) ،

و       في ( هود ) (
) ، و     في            ( والصَّافَّات ) (
) ، وكذلك ( هود ) (
) ، فإنَّ هذه المواضع كلّها مسكوت عنها في " التنزيل " ، ولم يذكرها أبو داود أصلا ، فدلَّ على أنّها ثابتة ، ولو قال النَّاظم بعد قوله : " وَمَا حُذِفَتْ مِنْهُ النُّونَا " :

أثبَـــتَهُ التَّـــنزِيلُ إلاَّ أحْـــرُفًا         *         تُذكَر قَدْ خَصَّصَها بِحَذفا

      أو قال أيضا :

أثـبَـتَـهُ الـتَّـنـزِيـلُ إِلاَّ كـُـلَّــمَـا         *         رَسمَهَا بِالحَذفِ فِيمَا رَسمَا

      لم يكن في الكلام إِشْكال ، ولم يحتج إلى إعراب ولا اعتذار .

      والألف في : " طَاغُونَا " ، و : " النُّونَا " للإطلاق .

      وقوله : " فَعَنْهُ حَذْفُ بَالِغُوهُ بَالِغِيْهِ " ، أراد حذف ألف " بَالِغُوهُ " ، فحذف المضاف ، وأقام المضاف إليه مقامه ؛ وقوله : " بَالِغِيْهِ " ، أراد : وبالغيه ، فحذف واوَ العطف ، وأراد أيضا ألف      " بَالِغِيْهِ " ، وأراد قوله ( تعالى ) في سورة ( الأعراف ) (
) :                 ، وقوله ( تعالى ) في سورة ( النَّحل ) (
) :            قال أبو داود(
) : " بحذف الألف " فيهما .

      وقوله : " وَصَالِحُ التَّحْرِيْمِ أيْضًا يَقْتَفِيهْ " ، معناه : يتبعه [ 59/أ ] ، ويريد يتبع لفظ " بالغوه " ،       و " بالغيه " ؛ أو يتبع الجمع الَّذي حذفت منه النّون ، ويريد قوله ( تعالى ) :     في سورة ( التحريم ) (
) ، وليس في القرآن غيره ، فليس إضافته لسورة ( التحريم ) بقيد له ، وإِنَّما هو زيادة بيان ؛ قال أبو عمرو في " المقنع " (
) : "     " ، [ وهو ] (
) واحد يؤدِّي عن جمع ؛ وفي " الهداية " (
) لمكي : "     يعني : خيارهم " ؛ وقال   الضَّحَّاك (
) وغيره(
) : " هما أبو بكر وعمر ( رضي الله عنهما ) " ؛ قال أبو محمد : " فيجب أن يكون أصل :     على هــذين القولين الواو حذفت من الخطِّ بالحمل على    اللَّفظ " ؛ وقال مجاهد : "     هم الأنبياء " (
) ، فيكون أيضا أصله : الواو ، وهو قول : سفيان (
) .

     وقد ذهب أبو حاتم (
) إلى أنَّ الوقف :   ، مثل :      (
)      (
) وفي هذا مخالفة السَّواد ، والأحسن ألاّ يوقف عليه ؛ وكان الطَّبريّ (
)

يقول إنَّ :     اسم للجنس كقوله:        (
)، ونظير ذلك قول الرَّجل : لا يقرءني إِلاَّ قارئ القرآن، فهو بلفظ الواحد، ومعناه : الجنس، فكذلك هذا، فإن وقف واقف ، وقف بغير واو ، اتباعا للخطِّ والمعنى " (
) انتهى كلامه .

      فذكر النَّاظم ( رحمه الله ) في هذا الباب الجموع على أنواعها، واستوفى الكلام فيها، وخرج من كلامه أنَّ جمع المذكَّر السَّالم على ثلاثة أنواع :

      أحدها : ما كان آخره صحيحًا ، نحو :    ، و    (
) ،               (
) ، وشبه ذلك ؛ وهو الَّذي بدأ به أوَّل الباب .

      الثاني : ما كان آخره مهموزا ، نحو :    (
) ، و    (
) .
      الثالث : ما كان منقوصا ، نحو :    (
) ، و    (
) .

      ثُمَّ إنَّه جعل القسم الأوَّل ، وهو ما كان آخره صحيحا ، على ثلاثة أضرب :

      أحدها : ما كان على وزن " فَاعِلِين " ، ونون الجمع منه مثبتة ، نحو :    ،          و     .

      الثَّاني : ما كان على وزن " فَعَّالون " ، و " فَعَّالين " ، ونون الجمع فيه مثبتة ، مثل :

   (
) ، و    (
) .

      الثَّالث : ما كان على وزن " فاعلين " ، إلاَّ أنَّ نون الجمع حذفت منه للإضافة ، نحو :               (
) ، و       (
) .

      فقد تحصَّل من جميع ما ذكره أنَّ جمع المذكَّر السَّالم على خمسة أقسام(
) :

      الأوَّل : ما كان على وزن " فاعلين " صحيح الآخر ، ولم تحذف منه نونه .

      الثَّاني : ما كان على وزن " فاعلين " صحيح الآخر، قد حذفت منه نونه للإضافة. [59/ب ]

      الثَّالث : ما كان على وزن " فعَّالين " صحيح الآخر ، ولم تحذف منه نونه ، ولم يأت إلاَّ كذلك.

      الرَّابع : ما كان على وزن " فاعلين " مهموزا .

      الخامس : ما كان على وزن " فاعلين " منقوصا .

      وهذه الأنواع كلّها ذكرها أبو داود في " التنزيل " (
) ؛ كما ذكر النَّاظم عنه ، وسكت أبو عمرو        ( رحمه الله ) عنهما ، فلم يذكرها على التعيين كما ذكر أبو داود ؛ وإنَّما ذكر كلاما مجملا في حذف الألف من الجمع المسَّلم ، وظاهر إطلاقه ( رحمه الله ) يقتضي في هذا الحذف كلّها ، إن حملنا كلامه في قوله : " الْكَثِيرِ الدَّورِ " على الأوزان ؛ لأَنَّ أوزان هذه الجموع كلّها واحدة ، إلاَّ أنَّ بعضها منقوص ، أو محذوف الآخر ، وهو الَّذي يظهر من كلام أبي داود ، وذلك ذكره بالحذف جموعا قليلة الدَّور ، ولم تأت في القرآن إلاَّ في موضعٍ واحدٍ أو موضعين ، وإن حملنا كلام الحافظ في " المقنع " على [ ما ] (
) تكرَّر لفظه بعينه ، وكثر دوره ، فيكون هذا كلّه عنده ثابتاً ، وعند أبي داود على حسب ما ذكر النَّاظم  عنه ، وتأمَّله ، وقد قدَّمنا في أوَّل الباب شيئاً من هذا .

      ثُمَّ قال ( رحمه الله ) :

72 - وَلِلْجَمِيعِ السَّيِّئاتُ جَاءَ         *         بِألِـفٍ إِذْ سَـلـبُـوهُ الياءَ

      " السَّيئَاتُ " مبتدأ، و : " جَاءَ " وفاعله في موضع الخبر، " وَلِلْجَمِيعِ " جارّ ومجرور، متعلّق بــ :    " جَاءَ " ، فكأَنّه يقول : وجاء لجميع الكُتَّاب ، ولجميع الرُّواة عن المصاحف لفظ :                         (
) ثابت الألف ؛ ثُمَّ ذكر العلَّة الموجبة لإثبات ألفه ، فقال : " إِذْ سَلَبُوهُ الْيَاءَ " أي : لأجل أن سلبوه الياء ، فــ : " إِذْ " للتعليل ، على حدّ قوله ( تعالى ) :             (
) ،  أي : ولن ينفعكم اشتراككم في العذاب لأجل ظلمكم ، أي : لن يخفف عنكم ما أنتم فيه من العذاب باشتراككم فيه ، بل كلّ واحد منكم يناله نصيبه من العذاب ، فحرم الله أهل النَّار هذا المقدار من التأسّي ، فلا راحة لهم في شيء ، حتَّى في التأسّي لا راحة لهم فيه(
) .

      ومعنى : " سَلَبُوهُ " أي : انتزعوا منه الياء ، يقال : سلبه الله عقله ، أي : أتنزعه منه ، وسلب كذا إذا انتزع منه ؛ وفي الحديث(
) :  مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً فَلَهُ سَلْبُهُ  ،  أي : فله ما انتزع عنه من اللّباس وغيره ، فعلَّة إثبات ألف :    هو [ حذف ] (
) إحدى الياءين منه ، وهي صورة الهمزة ، لئلاَّ يتوالى على الكلمة حذفان ، وهذا التعليل ينتقض بحذف الألف من :    (
) ،             و    ، فإنَّهم حذفوا ألفه على ما ذكر أبو داود ؛ ومع ذلك صورة [ 60/أ ] الهمزة مسلوبة منه كما هي ههنا في :    ، بل كان ألف :    أحقّ وأولى بالحذف من ألف :    ، و    لوجهين :

      أحدهما : أنَّ لفظ :    أكثر دورا في القرآن من :    ،               و     .

      الثاني : أنَّ    جمع مؤنَّث، والمؤنَّث أثقل من المذكَّر، فافْهَمْ هذا ، وتأمَّله.

      ثُمَّ قال ( رحمه الله ) :

73 - وَلـيْسَ مـا اشْــتُـرِطَ مــنْ تَــكَـرُّرِ     *     حَتْمًا لِحَـــــذْفِـــهــمْ سِـــوَى المُكرَّر

74 - وإنَّــماَ ذكــــــــرْتُــــهُ اقْـــــــتـــــفـــآءَ    *     سـنَــنِــهــــمْ وَبِـــــهِــمْ اقْـــــــــــــتِــدآءَ

75 - فقدْ أتَى الْـحـذف بِلَفظِ الفاَتِحِيْنْ    *     عَـلَى انـفـــرَادِهِ وَلـفـظِ الـــغـاَفِــــرِينْ

76 - وَمُـتـشــاَكِــسُــونَ ثُـمّ الــخـاَلِـفِـيـنْ     *     وَالـحـاَمِــدُونَ مِــثْـلـهـاَ وسـافِـلـيـنْ

77 - وَحَــسَـــرَاتٍ غَـــمَـرَاتٍ قُـــــرُبــاَتْ    *     وَحَـرْف مَطْـــوِيَّـاتُ مـعْ مُـعَـقِّــبـاتْ

78 - أوْرَدَهَـا مَــــوْلَى الــمُــؤيّــدِ هِـشـاَمْ     *     وَهَهُنَا استوْفَيْتُ في الجمْعِ الكلاَمْ

      يريد ( رحمه الله ) بقوله : " وَلَيْسَ مَا اشْتُرِطَ مِنْ تَكَرُّرِ " أنَّ قول الشّيوخ ، كأبي عمرو ، وأبي داود ، وغيرهما : " وكذلك اتَّفقوا على حذف الألف من الجمع المسلَّم الكثير الدَّور " ليس بلازم ، وأنَّ اشتراطهم كثرة الدَّور غير محتوم ، ولا واجب ، وإنَّما هو كلام جرى على الألسنة .

      قوله : " حَتْمًا " أي : واجبا ، ولازما ، لأَنَّ المحتوم اسم من أسماء الواجب ، فكأَنّه يقول : وليس اشتراطهم تكرار الألفاظ في الجموع لازمًا ؛ ثُمَّ علَّل ذلك بقوله : " لِحَذْفِهِمْ سِوَى الْمُكَرَّرِ "، أي : لأجل أنّا وجدناهم حذفوا غير المكرَّر ، فالَّلام في قوله : " لِحَذْفِهِمْ " لام التعليل ، فخرج من كلامه أنَّ اشتراط الأئمَّة والشّيوخ كثرة الدَّور ، والتكرار ، غير معمول عليه ، ولا لازم ، من أجل أنّا وجدناهم يعني : الشّيوخ الَّذين اشترطوا ذلك نصّوا على حذف جموع لم يكثر دورها في القرآن ، ولا تكرَّر لفظها ، ولم تأت إِلاَّ في موضع واحد ، مثلما ذكر عن أبي داود ؛ وقد نصَّ الحافظ في " المقنع " (
) في جمع          المؤنث السَّالم على حذف " الغرفات " ، و " غرفات " ، و " ثيبات " ، وهي متَّحدة الألفاظ ؛ وقوله : وَلَيْسَ مَا اشْتُرِطَ " ، " لَيْسَ " فعل ماض ، و " مَا " موصولة ، بمعنى : الَّذي ، وهي اسم " لَيْسَ " ، وصلتها الجملة من " اشْتُرِطَ " ، ومفعوله المحذوف الَّذي لم يسمَّ فاعله ، وهو الضَّمير العائد من الصّلة إلى الموصول ، وخبر المبتدأ قوله : " حَتْمًا " .

      ثُمَّ قال ( رحمه الله ) :

      كأنّه يقال له : إذا كان اشتراط الشّيوخ كثرة الدَّور [ 60/ب ] والتكرار غير لازم ، فلأَيّ شيء ذكرته أنت في قولك : " مِنْ سَالِمِ الْجَمْعِ الَّذي تَكَرَّرَا " ؟

      فقال : وإِنَّما ذكرته يعني قولهم : " الكثير الدَّور " اقتفاء [ سننهم ] (
) ، يعني : اتّباع طريقتهم واقتديت [ بهم ] (
) في ذكرهم له فذكرته كما ذكروه ، مع أنّه غير لازم ، ولا مشروط ، لأَنّي وجدتّهم حذفوا ما ليس بمكرَّر ، ولا كثير الدَّور ؛ ثُمَّ أخذ يذكر ذلك وبيَّنه عليه في قوله : " فَقَدْ أتَى الْحَذْفُ بِلَفْظِ الْفَاتِحِيْنْ " ، أي : في لفظ " الفاتحين " ، فالباء وعائية بمعنى : ( في ) (
) ، مثل قولهم : أقمت

بالمدينة ، أي : في المدينة (
) .

      ثُمَّ قال : " عَلَى انْفِرَادِهِ " أي : مع أنّه متَّحدٌ ، فردٌ ، لا نظير له ، ولم يتكرَّر ، ولم يأت إِلاَّ في سورة واحدة ، في موضعٍ واحدٍ في القرآنِ ، وذلكَ في سورةِ ( الأعراف ) (
) في قصَّةِ شُعيبٍ  حيث قال :            ، قال في          " التنزيل " (
) فيه : " بحذف الألف من :    " ؛ وكذلك لفظ    فيها (
) في قول موسى  :         .

      و    ، في سورة ( الزُّمر ) (
) في قوله ( تعالى ) :          ، ومعنى    : مختلفون (
) ، قاله ابن عبَّاس وقتادة والفرَّاء ، فهذه الألفاظ كلّها متَّحدة ، لم تأت في القرآن إِلاَّ في موضع واحد ؛ [ وقال أبو داود في " التنزيل " (
) : " أنّها محذوفة الألف ، وكذلك :    لفظ متَّحد ، لم يأت إلاَّ في موضع واحد ] (
) في سورة ( براءة ) (
) :       مع أنّه محذوف ، وهو قليل الدَّور ، لكنَّه على وزن :    الَّذي كثر دوره(
) .

      ثُمَّ قال : " وَالْحَامِدُونَ مِثْلُهَا وَسَافِلِينَ " أي مثل : " الْخَالِفِينَ " في كونه متَّحد اللَّفظ ، لم يتكرَّر ، ولم يأت إِلاَّ في موضع واحد ، مع أنّه محذوف الألف ، وذلك في سورة ( براءة ) (
) في قوله :                   ، فهو مثل :    في الحكم ، وفي اتّحاد اللَّفظ ؛ وكذلك :    متَّحد اللَّفظ في سورة ( والَّتين والزَّيتون ) (
) :        ، لم يأت إلاَّ في موضع واحد ، وهو منصوص عليه بالحذف في " التنزيل " (
) لأبي داود.

      ثُمَّ قال : " وَحَسَرَاتٍ " كذلك أيضًا لم يكثر دوره ، ولم يتكرَّر كثيرا ، ولم يأت إِلاَّ في موضعين في القرآن في سورة ( البقرة ) (
) :         ؛ وفي سورة ( فاطر ) (
) :        .

      ثُمَّ قال : " غَمَرَاتٍ " أراد : وغمرات ، فحذف واوَ العطف ، وأراد قوله ( تعالى ) في سورة          ( الأنعام ) (
) :          ، وهو متَّحد  اللَّفظ ، لم يأت إلاَّ في هذا الموضع في هذه السُّورة ، وحكمه الحذف لأبي داود(
) .

      وقوله : " قُرُبَاتْ " أراد أيضا : وقربت ، فحذف [ 61/أ ] واوَ العطف ، وأراد قوله ( تعالى ) في سورة ( براءة ) (
) :           ، وهو

متَّحد اللَّفظ أيضًا ، لم يأت إلاَّ في هذا الموضع مع أنّه محذوف(
) .

      وقوله : " وَحَرْفِ مَطْوِيَّاتُ مَعْ مُعَقِّبَاتْ " أراد : وكلمة " مَطْوِيَّاتٌ " ، وأراد قوله ( تعالى ) في سورة ( الزُّمر ) (
) :      ، و : " مُعَقِّبَاتْ " في سورة              ( الرَّعد ) (
) في قوله ( تعالى ) :        ، وهما متَّحدا اللَّفظ مع أنّهما       محذوفان (
) .

      ثُمَّ قال ( رحمه الله ) : " أوْرَدَهَا مَوْلَى الْمُؤَيَّدِ " يريد جاء بها ، يعني : بهذه الألفاظ المتقدّمة والكلمات المذكورة ؛ وذكرها مولى المؤيّد ، يريد معتق المؤيّد ، وهو أبو داود سليمان بن نجاح الأمويّ في كتابه المسمَّى بـــ " التنزيل " ، الَّذي اعتمد النَّاظم على النَّقل منه ، ومعنى المؤيّد : المنصور ، والمعان ، والتأييد هو النَّصر ، والإعانة ، والقوة ، قال الله ( تعالى ) :      (
) ،    أي : نصرناه وأعنَّاه ، [ وقوَّيناه ] (
) ، وقال ( تعالى ) :       (
) أي : قوَّاك وأعانك .

      وهشام(
) هو مولى أبي داود الَّذي أعتق أباه نجاحا ، وهو أمير المؤمنين بالأندلس، وهو أبو الوليد، هشام بن المستنصر بالله ، الحكم بن النَّاصر لدين الله ، عبد الرَّحمن ، بن محمَّد ، بن عبد الله ، بن محمَّد ، بن عبد الرَّحمن ، بن الحكم ، بن هشام ، بن عبد الرَّحمن الدَّاخل بالأندلس .

      ثُمَّ قال ( رحمه الله ) : " وَهَهُنَا اسْتَوْفَيْتُ " يريد : إنَّ في هذا الموضع ، وهو آخر هذه الأبيات المذكورة تمَّ كلامه ، وانقضى في جموع السَّلامة نظامه ، فكلّ ما ذُكر في هذه الترجمة من جموع السَّلامة فلا يذكره بعده ، ومعنى قوله : " اسْتَوْفَيْتُ " أي : وفَّيت وتمَّيت ، فإِنَّ " اسْتَفْعَل " يأتي بمعنى : " فَعَلَ " ، مثل : استكبر ، ويأتي بمعنى : طلب ، مثل : استسقى ، واستخرج(
) ؛ واستعمل النَّاظم " اسْتَفْعَل " هنا بمعنى : " فَعَلَ " ؛ فمعنى : " اسْتَوفَيتُ " أي : وفَّيت وتمَّيت الكلام في جموع السَّلامة .
(�) - الشطر الثاني من البيت 25 .


(�) - الشطر الأول من البيت 32 .


(�) - في الأصل : ( النظم ) ، وما أثبته من " ش " .


(�) - الشطر الثاني من البيت 33 .


(�) - ينظر : سر صناعة الإعراب 1/ 147 ؛ وشرح شذور الذهب 276 ؛ وشرح ابن عقيل 4/ 285 .


(�) - سورة ( النساء ) الآية 101 .


(�) - في الأصل : ( أبواب ) ، وما أثبته من " ش " .


(�) - ينظر : أوضح المسالك 2/ 116 ، 117 ؛ وشرح قطر الندى 265 ؛ والإنصاف 1/ 83 ؛ وشرح ابن عقيل 2/ 157 .


(�) - ينظر : المحرر الوجيز 1/ 61 .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - و تسمى : ( الصلاة ) و ( أم الكتاب ) وسورة ( الحمد ) و ( المثاني ) و ( القرآن العظيم ) و ( الشفاء ) و ( الرُقْية ) ،         و ( الأساس ) و ( الوافية ) و ( الكافية ) . ينظر : المحرر الوجيز 1/ 61 ، 62 ؛ تفسير القرطبي 1/ 111 - 113 .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - الآية 2 ، 3 ، 6 . 


(�) - ينظر : الدرة الصقيلة 11/ب ؛ وتنبيه العطشان 47/أ ؛ وفتح المنان 26/أ ؛ ودليل الحيران 27 .


(�) - سورة ( الفاتحة ) .


(�) - سورة ( البقرة ) الآية 85 .


(�) - سورة ( البقرة ) الآية 191 .


(�) - سورة ( البقرة ) الآية 9 .


(�) - سورة ( البقرة ) الآية 85 .


(�) - الآية 42 .


(�) - حيث تكرر في القرآن في ستة مواضع ، في سورة ( آل عمران ) الآية 9 ، 194 ؛ وسورة ( الأنفال ) الآية 42 ؛ وسورة       ( الرعد ) الآية 31 ؛ وسورة ( سبأ ) الآية 30 ؛ وسورة ( الزمر ) الآية 20 .


(�) - الآية 42 .


(�) - قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو :    ؛ والباقون :    .


       ينظر : السبعة 359 ؛ وعلل القراءات 1/ 284 ؛ والتيسير 134 ؛ والإقناع 2/ 676 ؛ والعنوان 114 ؛ والنشر 2/ 298 .


(�) - الآية 45 .


(�) - الآية 29 .


(�) - قرأ ابن كثير :    ، وقرأ الباقون :    في موضع سورة ( ص ) الآية 45 ، وهي قراءة سبعية .


       ينظر : السبعة 554 ، وعلل القراءات 2/ 587 ، والتيسير 188 ، والإقناع 2/ 748 ، والعنوان 163 ؛ والنشر 2/ 361 .


       أمَّا موضع سورة ( الفجر ) الآية 29 قرأ الجمهور :    ، وقرأ ابن عباس وعكرمة والضحاك وغيرهم :  عَبْدِى  ، وهي قراءة شاذة . ينظر : المحتسب 2/ 360 ؛ وإعراب القراءات الشواذ 2/ 712 ؛ والبحر المحيط 8/ 467 . 


(�) - في الأصل : ( الميعاد ) ، وما أثبته من " ش " .


(�) - في 20 موضعا ، أوله في سورة ( البقرة ) الآية 207 .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - نقل هذا الإحصاء في هذه الحروف أبو بكر بن عبد الغني الشهير باللبيب عن الطلمنكي في كتابه " علم المصاحف " .


       ينظر : الدرة الصقيلة 11/ب ، 12/أ ؛ وينظر : فنون الأفنان 250 ؛ وتنبيه العطشان 47/أ ؛ والفوائد الجميلة 353.


(�) - ينظر : البيت 80 وشرحه ص 217.


(�) - ينظر : علوم البلاغة لأحمد المراغي 334 .


(�) - في " ش " : ( الرواة ) .


(�) - شطر من البيت 37 .


(�) - سورة ( يوسف ) الآية 82 .


(�) - ينظر : الجمل للخليل 103 ؛ ومعاني الفراء 1/ 61 ؛ والتبيان في إعراب القرآن 2/ 58 ؛ والتبيان في تفسير غريب         القرآن 1/ 119 ؛ ومشكل إعراب القرآن لمكي 2/ 705 . 


(�) - ينظر : المقنع 87 ؛ ومختصر التبيين لهجاء التنزيل 1/ 30 ؛ والجامع لما يحتاج إليه من رسم المصحف 32 .


(�) - ينظر : تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة 445؛ واتفاق المباني 1/ 234، 235؛ واللسان ( أمم )؛ ونزهة الأعين النواظر 142؛ وإصلاح الوجوه والنظائر 42 .


(�) - سورة ( البقرة ) الآية 213 .


(�) - سورة ( الأنعام ) الآية 38 .


(�) - سورة ( القصص ) الآية 23 .


(�) - سورة ( آل عمران ) الآية 104 .


(�) - سورة ( يوسف ) الآية 45 .


(�) - سورة ( هود ) الآية 8 .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - سورة ( المؤمنون ) الآية 52 .


(�) - سورة ( المائدة ) الآية 48 .


(�) - في الأصل : ( الأمم ) ، وما أثبته من " ش " .


(�) - سورة ( النحل ) الآية 120 .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - ينظر : 17/ 303 .


(�) - هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد الفقيه المالكي القاضي الأندلسي ، ولي قضاء القضاة بقرطبة وله تصانيف كثيرة في الأصول والنحو وغير ذلك توفي سنة 595 هـ . ينظر : المغرب في حلى المغرب 1/ 104 ، 105 ؛ كشف الظنون 2/ 1261 .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - سورة ( الزخرف ) الآية 22 ، 23 .


(�) - ينظر : ديوانه 35 ، وصدر البيت : حَلَفْتُ فلم أترك لنفسك رِيبةً .


(�) - ينظر : تفسير القرطبي 2/ 127؛ 3/ 31؛ 10/ 164؛ والمستدرك للحاكم 3/ 496، 497؛ ومجمع الزوائد 9/ 418؛ ومسند البزار 4/ 166؛ ومسند أبي يعلى 13/ 172؛ وسير أعلام النبلاء 1/ 127، 130؛ وغوامض الأسماء المبهمة 2/ 674 .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - ابن برجوخ أبو معاذ الشاعر مولى بني عقيل من طخارستان ولد أعمى وقال الشعر وهو دون عشر سنين ، أثنى عليه الأصمعي والجاحظ وأبو تمام وأبو عبيدة ، وهو من المقدم من الشعراء المحدثين أكثر الشعر وأجاد القول ، بصري قدم بغداد أيام المهدي وهجاه فاتهم بالزندقة فضرب حتى مات سنة 167 هـ وبلغ التسعين . ينظر : الشعر والشعراء 2/ 757 وما بعدها ، وتاريخ بغداد 7/ 112 وما بعدها ، البداية والنهاية 10 / 149 ، سير أعلام النبلاء 7/ 24 ، 25 .


(�) - ينظر : ديوانه 535 .


(�) - لم أقف على الكتاب المذكور ولا على صاحبه .


(�) - سورة ( آل عمران ) الآية 104 . 


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - قال ابن وثيق الأندلسي : " حذفت الألف الَّتي بعد اللام من لفظة " الله " حيث وقع .


       ينظر : الجامع لما يحتاج إليه من رسم المصحف 32 .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - ينظر : التحصيل الورقة 5/ أ ؛ ومعاني القرآن للزجاج 5/ 152 .


(�) - سورة ( الكهف ) الآية 38 ؛ وينظر : معاني الفراء 2/ 144 ؛ والجامع لأحكام القرآن 1/ 102 ، 103 ؛ ومعاني القرآن للنحاس 1/ 52 .


(�) - ينظر : تفسير الطبري 1/ 55 ؛ 3/ 220 – 222 ؛ 15/ 247 ؛ والبديع في رسم مصاحف عثمان 137 .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - هي قصيدة للأعشى ميمون بن قيس منها هذا البيت وهي محل شاهد لكثير من المفسرين والنحاة واللغويين .


        ينظر : تفسير الطبري 3/ 221؛ وتفسير القرطبي 4/ 53؛ ومعاني الفراء 1/ 204؛ والخزانة 1/ 345؛ واللسان ( أله ، لوه ) ؛ وروح المعاني 1/ 55 ، 56 ؛ ومختار الصحاح ( ل ي هـ ) .


(�) - في الأصل : ( لاهلها ) ، وما أثبته من " ش " . 


(�) - وفي تفسير الكشف والبيان قال الثعلبي : " سمعت أبا القاسم الحبيبي يقول سمعت أبا الحسن علي بن عبد الرحيم القناد يقول ، ثم ذكر هذا القول .


(�) - ينظر : شرح هاشميات الكميت البيت 93 ص 38 .


(�) - ينظر : الكشف والبيان الورقة 12 ، 13 ؛ وينظر : البيان في غريب القرآن 1/ 32 – 34 .


(�) - للتوسع في معرفة الخلاف ، ينظر : الجمل في النحو للخليل 136 ، 137 ؛ والإنصاف 1/ 341 – 347 ؛ واللامات 1/ 90 ؛ وأسرار العربية 1/ 212 .


(�) - ينظر : معاني الفراء 1/ 203 ، 204 .


(�) - أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج ، أخذ عن ثعلب والمبرد ، وروى عنه أبو علي الفارسي وعبد الرحمن الزجاجي، صاحب التصانيف الكثيرة منها : معاني القرآن ، وخلق الإنسان ، وتفسير جامع المنطق وغيرها ، توفي سنة 311 هـ .


      ينظر : إشارة التعيين 12 ؛ والبلغة 1/ 45 ؛ والبداية والنهاية 11/ 148 ؛ وطبقات المفسرين 1/ 52 .


(�) - ينظر : معاني القرآن للزجاج 1/ 393 ، 394 .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - هي كلمة تعجب يقال : رجل ويلمه بضم اللام وكسرها أي داهية . ويقال للشيء المستجد : ويلمه، والأصل : ويل لأمّه أي : عجب لها كيف أنجبت هذا ، وقد ركبت " ويل أمه " لكثرته في كلامهم فجعلت كلمة واحدة ثم لحقته الهاء مبالغة . 


(�) - ينظر : الجمل للخليل 110 ؛ والإنصاف 1/ 341 .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - الراجز مجهول ، وقال الثعلبي : " أنشده الفراء " . ينظر : الكشف والبيان الورقة 243 .


(�) - ينظر : معاني القرآن للزجاج 1/ 393 ، 394 ؛ وينظر : الجمل للزجاجي163 ، 164 .


(�) - ينظر : المحرر الوجيز 2/ 49 ، 50 ؛ والجامع لأحكام القرآن 4/ 53 ، 54 .


(�) - مثل الفراء وأبو البركات الأنباري . ينظر : معاني القرآن 1/ 203 ؛ والإنصاف 1/ 341 ؛ والصاحبي 279.


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - في الأصل : ( جماع ) ، وما أثبته من " ش " .


(�) - قال ابن وثيق الأندلسي : " اعلم أن ألف الوصل حذفت بعد الباء في ( بسم ) إذا كان مضافا للفظة ( الله ) حيث وقع .


      ينظر : الجامع لما يحتاج إليه من رسم المصحف 31 .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - الآية 2 .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - سورة ( البقرة ) الآية 153 .


(�) - سورة ( آل عمران ) الآية 17 .


(�) - سورة ( آل عمران ) الآية 144 .


(�) - سورة ( الأحزاب ) الآية 35 .


(�) - سورة ( البقرة ) الآية 26 .


(�) - سورة ( النساء ) الآية 61 .


(�) - سورة ( البقرة ) الآية 19 .


(�) - سورة ( البقرة ) الآية 254 .


(�) - سورة ( البقرة ) الآية 229 .


(�) - سورة ( البقرة ) الآية 99 .


(�) - سورة ( التحريم ) الآية 5 .


(�) - سورة ( المائدة ) الآية 4 .


(�) - سورة ( النور ) الآية 26 .


(�) - وردت هذه الكلمة منكرة وهي محذوفة الألف كما في سورة ( البقرة ) الآية 37 ؛ ومضافة كما في سورة ( الكهف )       الآية 109 ، وسورة ( لقمان ) الآية 27 .


(�) - ينظر : 30 وما بعدها .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - سورة ( التحريم ) الآية 5 .


(�) - سورة ( سبأ ) الآية 37 .


(�) - ينظر : 1/ 30 ، 31 .


(�) - ينظر : مختصر التبيين لهجاء التنزيل 1/ 30 ، 31 .


(�) - ينظر : البيت 73 .


(�) - سورة ( الفاتحة ) الآية 7 .


(�) - سورة ( الفتح ) الآية 6 .


(�) - سورة ( المؤمنون ) الآية 113 .


(�) - سورة ( الحج ) الآية 26 .


(�) - سورة ( الأحزاب ) الآية 35 .


(�) - قال أبو عمرو الداني :          والهَمْزُ والنَّبْرُ هُمَا لَقبَانِ         *         لِوَاحِدٍ بِذَاكَ يُعْلَمَانِ


      ينظر : الأرجوزة المنبهة 236 .


(�) - ينظر : تنبيه العطشان 151/ب ؛ وفتح المنان 84/أ .


(�) - محمد بن عيسى ابن إبراهيم بن رزين أبو عبد الله التميمي الأصبهاني ، إمام مشهور له اختيار في القراءة ، كان أعلم وقته في فن القراءات والرسم ، قرأ على نصير بن يوسف وخلاد صاحبي الكسائي وغيرهما وقرأ عليه الفضل بن شاذان وجماعة ، صنف في القراءات والرسم ، توفي سنة 253 هـ . ينظر : معرفة القراء 1/ 223 ؛ وغاية النهاية 2/ 223 .


(�) - أبو محمد إسحاق بن أحمد بن إسحاق بن نافع بن أبي بكر الخزاعي المكي إمام في القراءة ثقة ضابط حجة قرأ على البزي وروى الحروف عن قنبل وغيرهما ، وروى عنه القراءة عرضا ابن شنبوذ وسماعا ابن مجاهد ، توفي بمكة سنة 308 هـ .


     ينظر : معرفة القراء 1/ 227 ؛ وغاية النهاية 1/ 156 .


(�) - ينظر : جامع البيان للداني 1/ ورقة 113/أ .


(�) - في " ش " : ( المعنى ) .


(�) - ينظر : أدب الكاتب 165 – 168 .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - في الأصل : ( سماءً ) ، وما أثبته من " ش " .


(�) - ينظر : البيان والتحصيل 1/ 358 .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - ينظر : الكتاب 3/ 548 ؛ وينظر : اللباب 2/ 443 ؛ والتبيان في إعراب القرآن 1/ 14 .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - ينظر : 30 ، 31 .


(�) - ينظر : 1/ 33 ، 34 ، 58 .


(�) - ينظر : المقنع 33 ، 34 .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - سورة ( الفتح ) الآية 6 .


(�) - سورة ( الفاتحة ) الآية 7 .


(�) - سورة ( المؤمنون ) الآية 113 .


(�) - سورة ( الصافات ) الآية 165 .


(�) - سورة ( الأنفال ) الآية 58 ؛ وسورة ( يوسف ) الآية 52 .


(�) - ينظر : 30 ، 31 .


(�) - سورة ( الفاتحة ) الآية 2 وفي غيرها .


(�) - سورة ( البقرة ) الآية 153 وفي غيرها .


(�) - سورة ( المائدة ) الآية 119 وفي غيرها ؛ وما بين المعكوفين زيادة من " ش " . 


(�) - سورة ( البقرة ) الآية 26 وفي غيرها .


(�) - سورة ( النساء ) الآية 61 وفي غيرها .


(�) - سورة ( البقرة ) الآية 34 وفي غيرها .


(�) - سورة ( البقرة ) الآية 102 وفي غيرها .


(�) - سورة ( البقرة ) الآية 229 وفي غيرها .


(�) - سورة ( البقرة ) الآية 27 وفي غيرها .


(�) - سورة ( النساء ) الآية 151 وفي غيرها .


(�) - سورة ( النساء ) الآية 25 وفي غيرها .


(�) - سورة ( الأحزاب ) الآية 35 لا غير .


(�) - سورة ( المائدة ) الآية 4 وفي غيرها .


(�) - سورة ( النور ) الآية 26 لا غير .


(�) - سورة ( البقرة ) الآية 37 ؛ وجاء مضافا كما في سورة ( الكهف ) الآية 109 ؛ وسورة ( لقمان ) الآية 27 .


(�) - سورة ( البقرة ) الآية 257 وفي غيرها .


(�) - سورة ( البقرة ) الآية 17 وفي غيرها .


(�) - سورة ( الأحزاب ) الآية 35 لا غير .


(�) - سورة ( التحريم ) الآية 5 لا غير .


(�) - سورة ( البقرة ) الآية 99 وفي غيرها .


(�) - سورة ( سبأ ) الآية 37 لا غير .


(�) - ولا توجد هكذا منكرة في القرآن .


(�) - سورة ( البقرة ) الآية 177 لا غير .


(�) - سورة ( الحج ) الآية 26 لا غير .


(�) - سورة ( الأنفال ) الآية 58 ؛ وسورة ( يوسف ) الآية 52 .


(�) - سورة ( الأحزاب ) الآية 35 لا غير .


(�) - سورة ( الفتح ) الآية 6 لا غير .


(�) - سورة ( البقرة ) الآية 114 لا غير .


(�) - سورة ( المؤمنون ) الآية 113 لا غير .


(�) - سورة ( الزمر ) الآية 75  لا غير .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - في الأصل : ( النسخ ) ، وما أثبته من " ش " .


(�) - في الأصل : ( فقوله ) وما أثبته من " ش " .


(�) - ينظر : المقنع 31 .


(�) - سورة ( الأحزاب ) الآية 35 لا غير .


(�) - سورة ( الفتح ) الآية 6 لا غير .


(�) - سورة ( الأحزاب ) الآية 35 لا غير .


(�) - سورة ( التحريم ) الآية 5 لا غير .


(�) - سورة ( الصافات ) الآية 1 لا غير .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - ينظر : المقنع 30 ، 31 .


(�) - ينظر : المقنع 31 .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " . 


(�) - ينظر : 1/ 30 – 33 .


(�) - ينظر : العقيلة البيت 151 في الوسيلة 346 .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - مجهول لا يعرف قائله ، ينظر : اللسان ( صبح ) ، ( غبق ) ؛ والخصائص 1/ 290 ، 2/ 280 ؛ ورصف المباني 414 ؛ والفصول المفيدة 126 ؛ وسر صناعة الإعراب 2/ 635 .


(�) - البيت لرؤبة بن العجاج في ملحق ديوانه 189 ؛ وهو من شواهد سيبويه .


      ينظر : الكتاب 1/ 285 ؛ وشرح ابن عقيل 1/ 257 ؛ والأشموني 1/ 106 ؛ واللسان ( بتت ) ، ( صيف ) ، ( قيظ ) .


(�) - البيت لم يعرف قائله وهو في الخصائص 1/ 290 ، 2/ 280 ؛ وشرح الأشموني 3/ 116 .


(�) - في الأصل : ( الأولين ) وما أثبته من " ش " .


(�) - سورة ( البقرة ) الآية 25 وفي غيرها .


(�) - سورة ( الأحزاب ) الآية 35 لا غير .


(�) - سورة ( الأحزاب ) الآية 35 لا غير .


(�) - سورة ( النازعات ) الآية 1 لا غير ؛ وما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - سورة ( الصافات ) الآية 1 لا غير .


(�) - سورة ( الفلق ) الآية 4 لا غير .


(�) - سورة ( العاديات ) الآية 1 لا غير .


(�) - سورة ( الأحزاب ) الآية 35 لا غير .


(�) - سورة ( التحريم ) الآية 5 لا غير .


(�) - سورة ( التحريم ) الآية 5 لا غير .


(�) - سورة ( التحريم ) الآية 5 لا غير .


(�) - سورة ( التوبة ) الآية 67 وفي غيرها .


(�) - ينظر : 31 .


(�) - ينظر : 33 وما بعدها .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - سورة ( البقرة ) الآية 25 وفي غيرها .


(�) - في الأصل : ( مما ) ، وما أثبته من " ش " .


(�) - ينظر : البيت 52 .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - في الأصل : ( الهمز ) ، وما أثبته من " ش " .


(�) - في الأصل : ( مثله ) ، وما أثبته من " ش " .


(�) - ينظر : البيتين 22 ، 23 .


(�) - ينظر : البيت 28 وشرحه في موضعه .


(�) - في الأصل : ( أحدها ) ، وما أثبته من " ش " .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - في الأصل : ( أحرف ) وما أثبته من " ش " .


(�) - ينظر : 33 وما بعدها .


(�) - الآية 43 ، 46 .


(�) - ينظر : 2/ 718 . 


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - سورة ( المائدة ) الآية 67 .


(�) - ينظر : السبعة 246 ، والتيسير 100 ؛ وتلخيص العبارات 86 ؛ والنشر 2/ 255 .


(�) - أي : سورة ( المائدة ) ، الآية 67 .


(�) - ينظر : مختصر التبيين لهجاء التنزيل 2/ 453 .


(�) - الآية 124 .


(�) - سورة ( سبإ ) الآية 13 لا غير .


(�) - سورة ( ق ) الآية 10 لا غير .


(�) - في الأصل : ( الَّتي هي ) ، وما أثبته من " ش " .


(�) - في الأصل ، و " ش " : ( باسقات ) ولكن هذا خطأ ، لأن الكلمة ستأتي بعد كلمة ( راسيات ) .


(�) - ينظر : البيت 46 ، 50 ، 59 ، 60 ، وغيره في الوسيلة 185 ، 196 ؛ 213 .


(�) - ينظر : الوافي 223 ؛ والشافي 97 .


(�) - في الأصل وقع تصحيف كثير في الأبيات ، وما أثبته من " ش " والقائل هو أبو الفرج جمال الدين بن علي بن محمد بن جعفر الجوزي . ينظر : المدهش 408 .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - الآية 10 . 


(�) - ينظر : مختصر التبيين لهجاء التنزيل 3/ 1135 .


(�) - الآية 13 .


(�) - ينظر : مختصر التبيين لهجاء التنزيل 3/ 1010 .


(�) - ينظر : المقنع 31 ، ومختصر التبيين لهجاء التنزيل 1/ 33 .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - في " ش " : ( ولم يتعرض لذكرها ) .


(�) - ينظر : مختصر التبيين لهجاء التنزيل 2/ 512 .


(�) - الآية 57 .


(�) - ينظر : مختصر التبيين لهجاء التنزيل 2/ 628 .  


(�) - الآية 48 .


(�) - ينظر : مختصر التبيين لهجاء التنزيل 3/ 1035 .


(�) - الآية 27 . 


(�) - ينظر : مختصر التبيين لهجاء التنزيل 4/ 1256 .


(�) - سورة : ( النساء ) الآية 25 ، وينظر : مختصر التبيين لهجاء التنزيل 1/ 399 .


(�) - سورة ( الرعد ) الآية 4 ، وينظر : مختصر التبيين لهجاء التنزيل 2/ 735 .


(�) - الآية 52 ، وفي سورة ( الرحمن ) الآية 55 ، وينظر : مختصر التبيين لهجاء التنزيل 3/ 1053 ، 3/ 1053 .


(�) - الآية 38 ، وينظر : مختصر التبيين لهجاء التنزيل 3/ 1060 .


(�) - سورة ( سبأ ) الآية 11 .


(�) - ينظر : مختصر التبيين لهجاء التنزيل 3/ 1010 .


(�) - ينظر : مختصر التبيين لهجاء التنزيل 1/ 33 .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة مني حتى يستقيم الكلام .


(�) - في الأصل : ( بالبيت ) ، وما أثبته من " ش " .


(�) - سورة ( المائدة ) الآية 111 ، وسورة ( الصف ) الآية 14 .


(�) - سورة ( فصلت ) الآية 16 .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - سورة ( آل عمران ) الآية 52 ، وسورة ( المائدة ) الآية 112 ، وسورة ( الصف ) الآية 14 .


(�) - ينظر : 2/ 465 ، 3/ 1202 .


(�) - ينظر : مختصر التبيين لهجاء التنزيل 3/ 1083 .


(�) - سورة ( البقرة ) الآية 251 ، ومواضع أخر ، واجتمعت المصاحف على رسمه بواو واحدة ، وهو مما دخلت فيه الواو الثانية  للبناء ، واتفق علماء الرسم على حذف الواو الثانية الساكنة ، وإثبات الأولى المتحركة ، واختاره الأشياخ ، واتفق الجميع على إثبات الألف فيه . ينظر : المحكم 173 ، والمقنع 30 ، ومختصر التبيين لهجاء التنزيل 1/ 299 ، ودليل الحيران 46 .


(�) - سورة ( البقرة ) الآية 40 ، ومواضع أخر ، وجملته ثلاثة وأربعون موضعا ، واختلفت المصاحف في رسمه ، فقال الحافظ أبو عمرو : " رسم بالألف في أكثر المصاحف لأجل حذف الياء الَّتي هي صورة الهمزة ، وقد وجدت ذلك في بعض المصاحف المدنية والعراقية العتق القديمة بغير ألف ، وإثباتها أكثر " .


       ينظر : المقنع 30 ، ومختصر التبيين لهجاء التنزيل 1/ 114 ، 124 ، ودليل الحيران 46 .


(�) - في الأصل : ( فالإثبات ) ، وما أثبته من " ش " .


(�) - ينظر : 1/ 356 .


(�) - الآية 79 .


(�) - ابن يزيد الخرساني ، ولم أجد ترجمته ، ونقل عنه أبو داود في مواضع .


       ينظر : مختصر التبيين لهجاء التنزيل 1/ 269 .


(�) - ابن عمران المقرئ الأندلسي الناقط من أهل قرطبة يعرف بابن الطليطلي صاحب الغازي بن قيس وأخذ عنه ، تصدر للإقراء بقرطبة ، واشتهر بنقط المصاحف ، توفي سنة 236 هـ . 


      ينظر : المحكم 9 ، 87 ؛ والتكملة 1/ 224 ، 225 .


(�) - سورة ( المائدة ) الآية 44 .


(�) - ينظر : مختصر التبيين لهجاء التنزيل 2/ 446 .


(�) - في الأصل : ( تقديم وتأخير ) ، وما أثبته من " ش " .


(�) - ينظر : الشطر الأول من البيت 48 .


(�) - ينظر : الشطر الأول من البيت 50 .


(�) - في الأصل : ( لما ) ، وما أثبته من " ش " .


(�) - في الأصل : ( وإذا ) ، وما أثبته من " ش " .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - ينظر : 2/ 773 .


(�) - الآية 100 .


(�) - ينظر : 2/ 507 .


(�) - ينظر : 3/ 1151 .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - في الأصل : ( الثالث ) ، وما أثبته من " ش " .


(�) - الآية 78 ، 79 .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - في الأصل : ( جمع السلامة ) ، وما أثبته من " ش " . 


(�) - سورة ( الصافات ) .


(�) - سورة ( الشعراء ) الآية 88 .


(�) - الآية 6 ، 7 .


(�) - ينظر : الشطر الثاني من البيت 44 .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - ينظر : 1/ 55 ، 56 .


(�) - سورة ( الفاتحة ) الآية 6 ، 7 .


(�) - سورة ( الأعراف ) الآية 16 .


(�) - سورة ( الشورى ) الآية 52 .


(�) - سورة ( النساء ) .


(�) - سورة ( إبراهيم ) الآية 1 ، وسورة ( سبأ ) الآية 6 .


(�) - ينظر : الشطر الأول من البيت 36 .


(�) - ينظر : البيت 86 .


(�) - ينظر : 2/ 534 ، 3/ 854 . 


(�) - سورة ( الأعراف ) الآيات 20 ، 22 ، 27 ، وسورة ( طه ) الآية 121 . 


(�) - في الأصل : ( تقديم وتأخير ) ، وما أثبته من " ش " .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - ينظر : البيت 38 .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - الآية 22 .


(�) - ينظر : 3/ 1090 ، 1091 .


(�) - في " ش " : ( البناء ) .


(�) - غازي بن قيس أبو محمد الأندلسي ، إمام ، ثقة ، ضابط ، كان مؤدبا بقرطبة ، أخذ القراءات عرضا وسماعا عن نافع بن أبي  نعيم ، والموطأ عن الإمام مالك ، وهو أول من أدخل قراءة نافع والموطأ إلى الأندلس وله كتاب في الرسم ذكره أبو داود في التنزيل يسمى : " كتاب هجاء السنة " ، توفي سنة 199 هـ .


      ينظر : بغية الملتمس 384 ؛ وطبقات النحويين 254 ؛ والبلغة 169 ؛ والديباج المذهب 1/ 219 ؛ وغاية النهاية 2/ 2 ؛ وبغية الوعاة 2/ 240 .


(�) - في " ش " : ( هاتين الكلمتين ) .


(�) - ينظر : 31 .


(�) - الآية 53 .


(�) - الآية 32 ، وما بين المعكوفين زيادة من " ش " . 


(�) - الآية 68 .


(�) - سورة ( الشورى ) الآية 22 .


(�) - الآية 35 .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - في الأصل : ( جامع ) وما أثبته من " ش " .


(�) - في الأصل : ( النقص ) وما أثبته من " ش " .


(�) - الآية 40 .


(�) - ينظر : 46 .


(�) - عيسى بن مينا بن وردان المدني، عرف بقالون، أبو موسى، صاحب نافع، توفي سنة 205هـ. ينظر: معجم الأدباء 16/151.


(�) - ينظر : 3/ 1018 ، 1019 .


(�) - في " ش " : ( وقرأناه ) .


(�) - عبد الله بن كثير بن عمرو مولاهم المكي مقرئ مكة وأحد القراء السبعة ، أخذ القراءة عن مجاهد وأخذها عنه أبو عمرو بن العلاء ، وثقه ابن معين والنسائي ولد بمكة سنة 48 هـ وتوفي سنة 120 هـ .


      ينظر : سير أعلام النبلاء 5/ 318 ؛ وتهذيب التهذيب 5/ 322 ؛ ومعرفة القراء 1/ 86 ؛ وغاية النهاية 1/ 433 .


(�) - ابن العلاء بن عمار التميمي البصري شيخ القراء والعربية وأحد القراء السبعة ، اسمه ( زبان ) أخذ القراءة عن مجاهد بن جبير وسعيد بن جبير ويحيى بن يعمر وعكرمة وابن كثير ، وحدث عنه شعبة وحماد والأصمعي ، قال أبوعبيد : " كان أعلم الناس بالقراءة والعربية والشعر وأيام العرب ، وكانت دفاتره تملأ بيته إلى السقف ثم تنسك فأحرقها ، وثقه ابن معين وآخرون ، توفي سنة 157 هـ . ينظر : وفيات الأعيان 3/ 408 ؛ وسير أعلام النبلاء 6/ 407 ؛ وغاية النهاية 1/ 288 ؛ والبلغة 1/ 101 .


(�) - ابن سليمان بن المغيرة الأسدي الكوفي داوي عاصم بن أبي النجود وربيبه في حجره ولد سنة 90 هـ ، نشر قراءة عاصم في الكوفة وبغداد ومكة لما جاور بها وهو ضعيف في الحديث ثبت في القراءة ، توفي سنة 180 هـ .


      ينظر : تهذيب التهذيب 2/ 345 ؛ والكاشف 1/ 341 ؛ وشذرات الذهب 1/ 293 ؛ ومعرفة القراء 1/ 140 ؛ وغاية   النهاية 1/ 254 .


(�) - ابن حبيب الزيات الكوفي أحد القراء السبعة ، قرأ عليه حمران بن أعين والأعمش والكسائي وغيرهم ، وحدث عنه الثوري وشريك ، قال الثوري : " ما قرأ حمزة حرفا إلا بأثر " ، توفي سنة 158هـ .


       ينظر : الطبقات الكبرى 6/ 385 ؛ وسير أعلام النبلاء 7/ 90 ؛ وشذرات الذهب 1/ 240 ؛ وغاية النهاية 1/ 261 .


(�) - الإمام أبو عمران عبد الله بن عامر بن يزيد اليحصبي ، أحد القراء السبعة ، ولد سنة 21 هـ قرأ على أبي الدرداء  ، حدث عن معاوية بن أبي سفيان والنعمان بن بشير وغيرهما ، إمام الجامع بدمشق ، توفي سنة 118 هـ وله سبع وتسعون سنة .


      ينظر : شذرات الذهب 1/ 156 ؛ وسير أعلام النبلاء 5/ 292 ؛ وتهذيب التهذيب 5/ 240 ؛ وغاية النهاية 1/ 423 .


(�) - شعبة بن عياش بن سالم أبو بكر الأسدي مولاهم الكوفي الحناط المقرئ الفقيه المحدث . قرأ القرآن وجوده على عاصم بن أبي النجود وحدث عنه وعن أبي إسحاق السبيعي وحميد الطويل والأعمش ، وحدث عنه ابن المبارك والكسائي ووكيع وغيرهم وأخذ عنه الحروف تحريرا وإتقانا يحيى بن آدم واشتهرت قراءة عاصم من هذا الوجه ، توفي سنة 193 هـ وله 96 سنة .


       ينظر : وفيات الأعيان 2/ 294 ؛ ومعرفة القراء 1/ 134 ؛ وشذرات الذهب 1/ 334 ؛ وسير أعلام النبلاء 8/ 495 ؛ وغاية النهاية 1/ 325 ؛ وطبقات الحفاظ 119 . 


(�) - ينظر : السبعة 535 ؛ والمبسوط 308 ؛ والتيسير 182 ؛ وتلخيص العبارات 140 ؛ والاختيار 2/ 646 ؛ والنشر 2/ 352 .


(�) - الآية 18 .


(�) - الآية 31 .


(�) - ينظر : 101 . 


(�) - ينظر : 22 .


(�) - ينظر : مختصر التبيين لهجاء التنزيل 3/ 1027 .


(�) - ينظر : السبعة 676 ؛ والمبسوط 404 ؛ والتيسير 221 ؛ وتلخيص العبارات 166 ؛ والنشر 2/ 355 ، 399 .


(�) - ابن أبي النجود أبو بكر الأسدي مولاهم الكوفي ، الإمام المقرئ أحد القراء السبعة ، قرأ القرآن على أبي عبد الرحمن السلمي وزر ابن حبيش الأسدي وحدث عنهما ، وحدث عنه عطاء بن أبي رباح وأبو صالح السمان وهما من شيوخه ، وأبو عمرو بن العلاء والسفيانان ، وأخذ عنه حفص بن سليمان والأعمش وأبو عمرو .


      ينظر : الطبقات الكبرى 6/ 320 ؛ وسير أعلام النبلاء 5/ 256 ؛ ومعرفة القراء 1/ 88 ؛ وتهذيب التهذيب 5/ 35 ؛ وغاية النهاية 1/ 346 .


(�) - هو عمرو بن الصباح بن صبيح أبو حفص البغدادي الضرير مقرئ حاذق ضابط روى القراءة عرضا وسماعا عن حفص بن سليمان وروى عن أبي عمرو وغيرهما ، روى القراءة عنه إبراهيم بن عبد الله السمسار والحسن بن المبارك وعلي بن سعيد البزار وغيرهم ، توفي سنة 221 هـ .


       ينظر : معرفة القراء 1/ 203 ؛ وغاية النهاية 1/ 601 .


(�) - ينظر : مختصر الشواذ 125 ؛ وإعراب القراءات الشواذ 2/ 367 ؛ والبحر المحيط 7/ 327 ، 8/ 36 ؛ والإتحاف 366 .


(�) - ينظر : 31 .


(�) - ينظر : مختصر التبيين لهجاء التنزيل 4/ 1276 .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - ينظر : معاني الحروف 36 ؛ والجنى الداني 40 ؛ ومغني اللبيب 1/ 104 .


(�) - سورة ( البلد ) .


(�) - ينظر : 21 .


(�) - ينظر : 45 .


(�) - في الأصل : ( أبي داود ) ، وما أثبته من " ش " .


(�) - الآية 7 .


(�) - ينظر : البيت 43 في الوسيلة 182 ؛ وينظر : الجميلة للجعبري 40 ؛ وتلخيص الفوائد 18 .


(�) - ينظر : 2/ 707 .


(�) - ينظر : السبعة 344 ؛ والمبسوط 208 ؛ وتلخيص العبارات 105 ؛ والتيسير 127 ؛ والنشر 2/ 130 ، 131 ، 293 .


(�) - الآية 60 .


(�) - ينظر : 3/ 1078 .


(�) - الآية 48 .


(�) - الآية 87 .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - في الأصل : ( بالخلاف ) ، وما أثبته من " ش " .


(�) - ينظر : الشطر الأول من البيت 36 .


(�) - الآية 12 .


(�) - سورة ( غافر ) الآية 18 .


(�) - هو عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي أبو القاسم النحوي تلميذ أبي إسحاق الزجاج قرأ عليه ونُسب إليه وقرأ على أبي جعفر بن رستم الطبري وابن كيسان وابن السراج وغيرهم ، روى عنه أحمد بن شرام النحوي وأبو محمد بن أبي نصر وصنف الجُمل والإيضاح والكافي واللامات وغيرها توفى سنة 340 هـ .


      ينظر : طبقات النحويين 119 ؛ والبلغة 1/ 131 ؛ وبغية الوعاة 2/ 77 .


(�) - ينظر : 41 ، 60 .


(�) - الآية 12 .


(�) - ينظر : 27 .


(�) - ينظر : 3/ 1082 .


(�) - سورة ( الروم ) الآية 4 .


(�) - ينظر : 27 .


(�) - لم أقف على نصه ، وهو عبد الرحيم بن جعفر المزياتي من أهل تلمسان ، يكنى : أبا القاسم ، كان فقيها حافظا للرأي ، أخذ عنه أبو عبد الله محمد بن الحسين الأندي المتوفى سنة 535 هـ ، وتفقه به وقال : لم ألق أحفظ منه لمسائل المدونة .


      ينظر : التكملة لكتاب الصلة 3/ 63 .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - سورة ( يونس ) الآية 7 .


(�) - سورة ( يونس ) الآية 15 . 


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - سورة ( يونس ) الآية 21 .


(�) - ينظر : مختصر التبيين لهجاء التنزيل 2/ 651 .


(�) - حيث قال : " وكل شيء في القرآن من ذكر " ءاياتنا " فهو بغير الألف إلاًّ في موضعين فإنهما رسما بالألف وهما في يونس " ثم ذكر الموضعين . ينظر : 28 .


(�) - ينظر : معاني الحروف 36 ؛ والجنى الداني 40 ؛ ومغني اللبيب 1/ 104 .


(�) - الآية 42 .


(�) - ينظر : المقنع 21 .


(�) - ينظر : 2/ 445 .


(�) - سورة ( الذاريات ) .


(�) - سورة ( المائدة ) الآية 41 ، 42 .


(�) - سورة ( النساء ) الآية 34 .


(�) - سورة ( النور ) الآية 58 .


(�) - سورة ( البقرة ) الآية 222 .


(�) - سورة ( الإسراء ) الآية 25 ؛ وفي الأصل : ( والأوابين ) ، وما أثبته من " ش " .


(�) - الآية 135 .


(�) - الآية 8 .


(�) - الآية 22 .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - الآية 130 .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - الآية 29 .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - ينظر : مختصر التبيين لهجاء التنزيل 2/ 729 ، 731 .


(�) - الآية 29 .


(�) - في الأصل : ( فالثابت ) ، وما أثبته من " ش " .


(�) - الآية 29 .


(�) - ينظر : مختصر التبيين لهجاء التنزيل 1/ 156 .


(�) - الآية 65 .


(�) - ينظر : مختصر التبيين لهجاء التنزيل 2/ 582 .


(�) - سورة ( الذاريات ) الآية 11 ؛ وسورة ( الماعون ) الآية 5 .


(�) - سورة ( المائدة ) الآية 79 ؛ وسورة ( التوبة ) الآية 112 .


(�) - سورة ( المؤمنون ) الآية 7 ؛ وسورة ( المعارج ) الآية 31 .


(�) - سورة ( الشعراء ) الآية 168 لا غير .


(�) - سورة ( آل عمران ) الآية 134 .


(�) - سورة ( ص ) الآية 75 لا غير .


(�) - سورة ( الأعراف ) الآية 175 ؛ وسورة ( الحجر ) الآية 42 وسورة ( الشعراء ) الآية 91 .


(�) – الآية 32 ، وينظر : مختصر التبيين لهجاء التنزيل 3/ 1034 .


(�) - سورة ( البقرة ) الآية 62 ، وسورة ( الحج ) الآية 17 .


(�) - سورة ( المائدة ) الآية 69 .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - ينظر : السبعة 158 ؛ وحجة القراءات 100 ؛ والكشف 1/ 245 ، 246 ؛ والتيسير 74 ؛ وتلخيص العبارات 66 ؛       والنشر 1/ 397 ؛ والإتحاف 56 .


(�) - سورة ( الصافات ) الآية 30 ، وسورة ( ص ) الآية 55 ، وسورة ( القلم ) الآية 31 ، وسورة ( النبأ ) الآية 22 .


(�) - سورة ( الصافات ) الآية 32 لا غير .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - سورة ( المؤمنون ) الآية 8 ، وسورة ( المعارج ) الآية 32 .


(�) - سورة ( الذاريات ) الآية 53 ، وسورة ( الطور ) الآية 32 . 


(�) - سورة ( الأعراف ) الآية 175 ؛ وسورة ( الحجر ) الآية 42 .


(�) - الآية 32 .


(�) - ينظر : مختصر التبيين لهجاء التنزيل 3/ 1034 . 


(�) - الآية 42 .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - الآية 32 .


(�) - ينظر : مختصر التبيين لهجاء التنزيل 3/ 1143 .


(�) - ينظر : 31 .


(�) - ينظر : البيت 59 وشرحه .


(�) - سورة ( النساء ) الآية 1 .


(�) - خفضاً ، والباقون بفتح الميم من :    نصباً .


      ينظر :  السبعة 226 ؛ والكشف 1/ 375 ، 376 ؛ والتيسير 93 ؛ والنشر 2/ 247 ؛ وغيث النفع 80 .


(�) - ينظر : تفسير الطبري 4/ 255-228 ؛ وإيضاح الوقف والابتداء 2/ 592 ؛ ومشكل إعراب القرآن لمكي 1/ 187 ؛ وتفسير القرآن العظيم 1/ 449 ؛ وشرح الهداية 2/ 244 ؛ وإبراز المعاني 3/ 57 - 62 ؛ وتفسير البيضاوي 2/ 139 ؛ وتفسير البغوي 1/ 389 ؛ وتفسير القرطبي 5/ 2 ؛ والبحر المحيط 2/ 165 - 167 ؛ والإنصاف 2/ 463 ؛ وروح المعاني 4/ 184 .


(�) - ينظر : البيت 5 .


(�) - في الأصل : ( مثله ) وما أثبته من " ش " .


(�) - كثيرا ما يستشهد به العلماء كما فعل القرطبي في تفسيره 3/ 174 ؛ وابن حجر في الفتح 9/ 265 ؛ وينظر : شرح شذور الذهب 235 ؛ واللباب 1/ 139 ؛ وشرح ابن عقيل 1/ 203 ؛ واللمع 27 ؛ وأسرار العربية 83 .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - سورة ( الكهف ) ؛ وينظر : التبيان في إعراب القرآن 2/ 102 ؛ والقرطبي 10/ 395 ؛ والبحر المحيط 6/ 116 .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - سورة ( الأعراف ) الآية 135 لا غير .


(�) - سورة ( النحل ) الآية 7 لا غير .


(�) - أي : سورة ( التحريم ) الآية 4 .


(�) - الآية 97 .


(�) - الآية 28 .


(�) - الآية 196 .


(�) - سورة ( الدخان ) الآية 15 .


(�) - سورة ( القصص ) الآية 7 .


(�) - الآية 53 .


(�) - الآية 36 .


(�) - الآية 54 .


(�) - الآية 135 .


(�) - سورة ( النحل ) الآية 7 لا غير .


(�) - ينظر : مختصر التبيين لهجاء التنزيل 2/ 566 ، 3/ 1077 . 


(�) - الآية 4 .


(�) - ينظر : 30 .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - لم أقف على هذا الكتاب .


(�) - ابن مزاحم أبو القاسم الهلالي الخرساني تابعي ، وردت عنه الرواية في حروف القرآن ، سمع سعيد بن جبير وأخذ عنه التفسير ، توفي سنة 105 هـ . ينظر : مشاهير علماء الأمصار 194 ؛ وسير أعلام النبلاء 4/ 598 ؛ وغاية النهاية 1/ 337 .


(�) - ورُوي عن مجاهد . ينظر : تفسير الطبري 28/ 163؛ وتفسير ابن كثير 4/ 390؛ وتفسير القرطبي 18/ 189 ، 192؛ والوجيز 2/ 1112؛ وزاد المسير 8/ 310، 311؛ وإرشاد العقل السليم 8/ 267؛ وتفسير الجلالين 752 ؛ والدر         المنثور 8/ 223، 224 . 


(�) - وهو قول قتادة أيضا ، ينظر : تفسير الطبري 28/ 163 ، تفسير القرطبي 18/ 189 .


(�) - ابن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي أحد الأعلام روى القراءة عرضا عن حمزة بن حبيب الزيات توفي سنة 161 .


       ينظر : طبقات الفقهاء 85 ؛ وغاية النهاية 1/ 308 ؛ وطبقات الحفاظ 95 . 


(�) - سهل بن محمد بن عثمان السجستاني ، نحوي البصرة ومقرئها في زمانه ، وإمام جامعها ، أخذ عن يزيد بن هارون وأبي عبيدة المثنى ويعقوب الحضرمي وغيرهم ، حدث عنه أبو داود والنسائي والبزار وغيرهم ، توفي سنة 255 هـ .


       ينظر : معرفة القراء 1/ 219 ؛ والبداية والنهاية 11/ 2 ؛ وسير أعلام النبلاء 12/ 268 ؛ وغاية النهاية 1/ 320 .


(�) - سورة ( العلق ) .


(�) - سورة ( الإسراء ) الآية 11 .


(�) - أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري نسبة إلى طبرستان مسقط رأسه الإمام الحافظ أحد الأعلام وصاحب التصانيف العظيمة منها تفسيره الَّذي لم يصنف مثله " جامع البيان " وتاريخه الكبير " تاريخ الأمم والملوك " وغيرها، سمع من=


=     إسماعيل السدي وابن أبي معشر والرازي وغيرهم ، حدث عنه أبو شعيب الحراني وأبو القاسم الطبري وأبو بكر الشافعي  وغيرهم ، توفي سنة 310 هـ .


       ينظر : معرفة القراء 1/ 264؛ وسير أعلام النبلاء 14/ 267؛ والبداية والنهاية 11/ 145.


(�) - سورة ( العصر ) .


(�) - ينظر : تفسير الطبري 28/ 163 ، تفسير القرطبي 18/ 189 .


(�) - سورة ( البقرة ) الآية 130 وفي غيرها .


(�) - سورة ( المائدة ) الآية 119 وفي غيرها .


(�) - سورة ( يوسف ) الآية 29 لا غير .


(�) - سورة ( البقرة ) الآية 65 ؛ وسورة ( الأعراف ) الآية 166 .


(�) - سورة ( البقرة ) الآية 62 ؛ وسورة ( الحج ) الآية 17 .


(�) - سورة ( الصافات ) الآية 30 ؛ وسورة ( القلم ) 31 .


(�) - سورة ( المائدة ) الآية 42 .


(�) - سورة ( المائدة ) الآية 22 ، وسورة ( الشعراء ) الآية 130 .


(�) - سورة ( النحل ) الآية 7 .


(�) - سورة ( الأعراف ) الآية 135 .


(�) - في " ش " : ( أضرب ) .


(�) - سيذكرها الشارح فيما بعد .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - سورة ( النساء ) الآية 18 وقد تكرر فيها وفي غيرها وقد ورد 21 مرة . 


(�) - سورة ( الزخرف ) .


(�) - ينظر : ينظر : جامع البيان 25/ 75 ؛ الجامع لأحكام القرآن 16/ 91 ؛ فتح القدير 4/ 557 .


(�) - رُوي الحديث عن أنس بن مالك وعن سمرة بن جندب بهذا اللفظ ، وبوّب له الترمذي وقال : " وفي الباب عن عوف بن مالك وخالد بن الوليد وأنس وسمرة " ، وبوّب له الدارمي، وذكر الحديث ابن حبان ثم قال : " وكان ذلك يوم حنين " .


      ينظر : سنن البيهقي 6/ 307، 309؛ وسنن الترمذي 4/ 131؛ وسنن الدارمي 2/ 301؛ وصحيح ابن حبان 8/ 102، 11/ 173؛ وموطأ مالك 2/ 455 .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - سورة ( يوسف ) الآية 97 ؛ وسورة ( القصص ) الآية 8 .


(�) - ينظر : 30 .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - في الأصل : ( علم ) ، وما أثبته من " ش " .


(�) - ينظر : معاني الحروف 36 ؛ والجنى الداني 40 ؛ ومغني اللبيب 1/ 104 .


(�) - في " ش " : ( بالبلد ) .


(�) - الآية 89 .


(�) - لم أجد أنه نص على ذلك في المختصر المحقق الَّذي بين أيدينا لعله في التنزيل الكبير .


(�) - أي : في سورة ( الأعراف ) ، الآية 155 ، وينظر : مختصر التبيين لهجاء التنزيل 2/ 577 .


(�) - الآية 29 .


(�) - وهو قول ابن قتيبة أيضا ، ينظر : زاد المسير 7/ 179 . وينظر : معاني القرآن للفراء 2/ 419 .


(�) - لم أجد أنه نص على ذلك لعله في التنزيل الكبير وليس في المختصر المحقق الَّذي بين أيدينا .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - الآية 83 .


(�) - ينظر : مختصر التبيين لهجاء التنزيل 1/ 30 ، 31 ، 2/ 633 .


(�) - الآية 112 .


(�) - أي : سورة ( الَّتين ) .


(�) - ينظر : 2/ 642 ، 4/ 1307 .


(�) - الآية 167 .


(�) - الآية 8 .


(�) - الآية 93 .


(�) - ينظر : مختصر التبيين لهجاء التنزيل 2/ 503 .


(�) - أي : سورة ( التوبة ) الآية 99 .


(�) - باتفاق شيوخ الرسم ، لأنه جمع مؤنث سالم .


(�) - الآية 67 .


(�) - الآية 11 .


(�) - باتفاق ، لأنه جمع مؤنث سالم .


(�) - سورة ( البقرة ) الآية 87 ، 253 .


(�) - في الأصل : ( وجرأناه ) ، وما أثبته من " ش " .


(�) - سورة ( الأنفال ) الآية 62 .


(�) - ينظر : بغية الملتمس 24 .


(�) - ينظر : المفصل 271، 275؛ ومغني اللبيب 2/ 523 ؛ واللباب 2/ 277؛ وشرح ابن عقيل 4/ 264 .
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